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 ةـمقدم

 ارتباط السياسة التشريعية بالسياسة الاقتصادية

سياسي فإن نظامها الو  شريعية بسياسة الدولةبكل تأكيد مثلما ترتبط السياسة التو  إنه
في و  ارتباطها بالسياسة الاقتصادية يكاد يكون هو المظهر الغالب على تلك النصوص التشريعية

 مختلف مجالات الحياة بل إنه أصبح من البديهيات تماما تأثر التشريع بالمجال الاقتصادي؛

دعت  بحت بقدر ما هو مطلب تشريعيليس مطلبا اقتصاديا  الارتباطبرغم ذلك فإن هذا و  
 مفرزاتهو  العقابو  على رأسها ما يفرضه مبدأ شرعية التجريمو  المتطلباتو  إليه الكثير من الضرورات

 التي أهمها حماية المجتمع من خلال حماية المصالح الاقتصادية الجديرة بالحماية؛و 

المتعاملين و  اداولة راال الاقتصبما لا يدع مجالا للشك محو  يلحظ الارتباطفالمتتبع لواقع هذا 
إن و  إلا أن ذلك رفض الانضواء تحتهو  النأي بأنفسهم بعيدا عن مجال التشريع الجزائي الاقتصاديين

 استمر طويلا إلا أنه أصبح اليوم دون ادوى؛

مع طبيعة  لاءميتو مع ذلك فإن فرض تطبيق القانون الجنائي بمفهومه التقليدي لم يكن 
 التسييرو  لأعمالاو  المجال نظرا لكل المميزات التي تميز أفعال العدوان في مجال المال الجريمة في هذا

 البورصة..و  الشركاتو 

هو مطلب فرضه الواقع ، و و هو ما دعا إلى ضرورة واود قانون انائي خاص بالأعمال
طور الذي كذا التو  التكنولوايو  التطور الصناعيو  المعتمد أساسا على التقنيةو  الاقتصادي الحديث

 المالية؛و  الاقتصاديةو  عرفته المؤسسات التجارية

في ذات  خصوصا، منطقة خصبة لتنامي الإارام يميزهو لما كان المجال الاقتصادي بكل ما 
 الأعمال؛و  مجال المال، المجال
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ام راال المتمثلة في إار و  و نظرا لعدم قدرة الحلول المدنية على معالجة المفرزات السيئة
 ؛ الاقتصاديينالمتعاملين و  الأعمال

 تصوراته ؛و  و حيث أن القانون الجنائي للأعمال أصبح قانونا قائما بذاته

 فإن الإشكال الذي نثيره هنا يتعلق بخصوصية القانون الجنائي للأعمال في اانبي التجريم
 أهم مظاهر التجريم فيه؟و  العقابو 

 و للإاابة عن هذه الإشكالية اتبعت الخطة التالية:

 بحث تمهيدي: تناولت فيه فكرة رفض واود القانون الجنائي للأعمالم

 فصل أول: تناولت فيه خصوصيات أركان الجريمة في القانون الجنائي للأعمال 

 . الأعمالو  فصل ثاني: تطرقت فيه مختلف ارائم المال

 مبحث تمهيدي: رفض فكرة وجود قانون جنائي للأعمال

 وردهما كمان الجنائي للأعمال تجد مداها على مستويين يبدو أن رفض فكرة واود القانون
 يلي:

 الأول: رفض مرده طبيعة الأعمال المطلب 

 لاعتدادالا يجب أن ننكر أبدا بأنه حتى على مستوى الفقه ذاته هناك اتجاه عريض يرفض 
ما إلى تعلة ذلك أن القانون الجنائي للأعمال سيؤدي حو  بفكرة القانون الجنائي في مجال الأعمال،

هو ما ينعكس بالسلب على المجال الاقتصادي ككل فقد لوحظ احجام و  الإضرار بمجال الأعمال
صادية كرد المشاركة في التنمية الاقتو  راال الأعمال عن الخوضو  الاقتصاديينالكثير من المتعاملين 

 .فعل طبيعي عن الرفض الواضح للقانون الجنائي للأعمال
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تدخل القانون الجزائي في مجال الأعمال بأنه يشبه دخول عضو  و لقد عبر بعض الفقه عن
 قتصاديالاو  مع خصوصيات العمل التجاري يتلاءمغريب لجسم الإنسان لأن الطابع الجزائي لا 

 .الائتمانو  خصوصا خاصيتي السرعةو 

عفائنا من ليس إو  و يقول أحد الفقهاء أن " مهمة القانون تتمثل في حمايتنا من غش الغير
 ".الاستبدادو  إلا آلت رقابة القوانين إلى التعسفو  ستعمال صوابناا

عاملة راال مستغربا مو  و يقول أحد الفقهاء الأمريكيين معلقا على منهج المشرع الفرنسي
) يقصد قانون الشركات(  1966الأعمال كمجرمين " إن واضعي نصوص القانون الخاص بعام 

لي أن أتساءل و  ية ليس لها مثيل في دول العالم المتمدين،قد استكملوا عملهم بنصوص ازائية قاس
بأي منطق قد قبل واضعوا هذا القانون معاملة مديري الشركات على ذات النسق الذي يعامل به 

 ".الأشقياء أو المنحرفون

التواه نحو الحل الجزائي في حين أن الحلول المدنية ما زالت  الاتجاهو قد استغرب رواد هذا 
 الاقتصادية.و  ردع المتجاوزين في مجال الممارسات التجاريةو  إصلاحهاو  قادرة على ابر الأضرارو  مجدية

 التعويض و  نظرية التعسف في استعمال الحق : البطلان 

ا لم التجارية طيلة فترة زمنية طويلة سابقا إلا أنهو  نقد: على الرغم من ادوى الحلول المدنية
بصفة  مجال الأعمال، و ذلك لتشعب أساليب ممارسة التجارةو  تصبح ذات ادوى في وقتنا الراهن

 .نظرا لكل مميزاته اللصيقة بهو  خاصة في وقتنا الحالي

من و  و من ذلك: عدم قدرة النيابة العامة على اثبات الأضرار المستحقة للتعويض من اهة؛
 اهة أخرى عدم قدرة النيابة العامة على اثبات واود التعسف.
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رار بسبب ابر الأضو  ة إلى ترااع دور المسؤولية المدنية في دفع المخاطرهذا كله بالإضاف
هي مؤسسات لها إمكانات كبيرة في إمكان و  حلول شركات التأمين محل الأشخاص المؤمن لهم

 بشتى الطرق.و  التهرب من ابر تلك الأضرار

نه فهو لا مأما عن البطلان كجزاء قد تفرضه نظرية التعسف فهو لا يحقق الغاية المراوة 
 .لا يعد في أفضا أحواله وسيلة لجبر الأضرارو  يعد ازاءا رادعا
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 ثانيا: رفض مرده طبيعة الشخص المجرم في القانون الجنائي للأعمال

اص التجارة يقع من طرف أشخو  بخلاف الإارام العادي فإن الإارام المرتبط بميدان الأعمال
في و  البراعة المطلوبةو  ارائمهم بكل الدقة لارتكابهنية الوظيفية المو  يستعينون بمعلوماتهم النظرية

 اراتعلى المه بالاعتمادلكن و  وسائل العنف المعروفة لاستعمالالغالب الأعم بدون اللجوء 
ي للأعمال ا فإن المجرم في إطار القانون الجنائذلهو  هنية المدعومة بالمعلومات الوظيفية ؛\الملكات الو 

ع بكفاءة إنما شخص يتمتو  القانون الجنائي للأعمال هو ليس بشخص عاديأو الجاني الذي يخاطبه 
لهذا فإن الفقه الفرنسي يسمي هذا النوع من الإارام بإارام أصحاب الياقات و  علمية عالية ؛و  مهنية

 . البيضاء

هم في سبيل و  المرموقة الااتماعيةبمعنى أن هذا النوع من الجرائم يرتكبه أناس لهم مكانتهم 
لى الثغرات على ع الاعتمادمن ذلك مثلا) و  الخداعو  الحيلةو  ق مآربهم يلجئون إلى وسائل الغيلةتحقي

 مستوى التشريع الضريبي للتهرب من دفع مستحقات الضريبية لخزينة الدولة(.

المجرم في القانون الجنائي للأعمال هو مجرم مختلف بسبب عدم اعترافه بتلك الجرائم التي 
حته بين ما يعتبر نفسه فوق القانون فهو يجري موازنة لمصلو  غير أخلاقيةو  ياليةبطرق احت يرتكبها

 من مركزه فادةالاستيتوصل إلى أن له حق شخصي في و  ما يتلقاه منهمو  للمواطنينو  يقدمه للدولة
" ذا يرى بعض الفقه لهو  وظيفته بسبب عدم تناسب القوانين الجزائية مع التضحيات التي يقدمها،و 

يد تدلل على لكنها بكل تأكو  يمة في قانون الأعمال لا تعني بالضرورة لا أخلاقية فاعلهاأن الجر 
 عدم وطنيته".

الحاصل أن راال الأعمال هم المستهدفون أكثر من غيرهم في القانون الجنائي للأعمال 
 .الاقتصاديلأال حماية النظام العام 
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الدولة من أال حماية المصالح و القانون الجنائي للأعمال هو مظهر من مظاهر تدخل 
بمجال و  بخزينة الدولةو  الوطني بالاقتصادالأولى بالرعاية بما فيها تلك المصالح المتعلقة  الااتماعية

 الشركات.و  التشغيل

 إنما أيضا كلو  و رال الأعمال هو ليس التاار رئيس مشروع أو مقاولة أو شركة تجارية
قانونيين أم  ينالمسير لا يهم فيما بعد أن يكون هؤلاء و  ةالمتصرفين باسم الشركو  أولئك المسيرين

 فعليين.

ة أو أعضاء الأاهزة الإداريو  المديرونو  و الناتج أن القانون الجنائي للأعمال يخاطب التجار
ل تخصص بنصوص خاصة تتوافق مع كو  بمعنى آخر فإن القانون الجنائي للأعمال يخاطب فئة محددة

تلك النشاطات أو ممارستها لأنشطتها أو حتى عند  بإنشاءلأمر لتلك الأعمال سواء تعلق ا
 . انقضائها

ليس من السهولة ايجاد ضوابط للحد من و  غني عن البيان أن مجال الأعمال مجال خصب
السبب الواضح في ذلك هو الخصائص الطاغية على مجال و  الواسعة على مستواه، الانحرافات

 لب الحرية: الأعمال، لأن الأعمال بطبيعتها تتط

 حرية التجارة

 حرية المنافسة

 حرية التعاقد.

هي حريات تساعد بشكل أساسي و  عموما الاقتصاديو هذه الحريات هي أسس النظام 
الواقع أن هاته و  تقوية المنافسة أيضاو  اذبهو  على تقوية الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار

 الجزئية لا خلاف عليها إطلاقا؛
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من و  راممطية لارتكاب الإاو  مناطاو  بل لا يجب أن تكون تلك الحرية مجالاغير أنه في المقا
بالتالي تحقيق و  الوطنية للمجتمعو  القفز على القيم الأخلاقيةو  التعسف في استعمالهاو  خلال الإساءة

 اريمة الأعمال.

و لما كان الحاصل هو تفشي هذا النوع من الإارام أصبح تدخل القانون الجنائي أكثر من 
ستعمال الحق فنظرية التعسف في ا، ضروري بحيث أن القيود التي كانت مواودة أصبحت غير مجدية

أصبحت غير ذات ادوى باعتبارها وسيلة للتصدي بسبب قدرة الجناة على تجاوز الجزاءات التي 
، ج للجناةلا تسبب أي إحرا و  بالأساس فإن تلك الجزاءات ليست ذات بالو  تقررها نظرية التعسف

 الاعتداءو  اتكون بالفعل قد تم تجاوزه الااتماعيةاء كان الجزاء بطلانا أم تعويضا فإن المصالح فسو 
 ليس فقط تعريضها للخطر.و  عليها

إنما أيضا بتجاوزات خطيرة للنصوص و  و مؤدى هذا القول أن الأمر لا يتعلق بانحرافات
إلى  يمكننا تصنيف تلك التجاوزاتو  عموما الاقتصاديالقانونية المنظمة لمجال الأعمال أو للمجال 

 صنفين أساسيين:

  لاقتصادياالصنف الأول: يرتبط بالعلاقات القانونية خارج أو حول المشروع التجاري أو 

 :الاقتصاديينو من أمثلة هاته العلاقات التجاوزات المرتكبة إضرارا بالشركاء 

 ) ارائم الإفلاس(التوقف عن الدفع و  كالإضرار بالدائنين: عند إعلان الإفلاس

 وعةارائم المنافسة غير المشر و  الإضرار بالمنافسين : في ارائم المضاربة على الأسعار
 بالمخالفة غير المشروعة للقوانين المعمول بها؛ الاتفاقاتو  الممارسات الماسة بحرية المنافسةو 

 وع التعسفية؛حتى في البيو  الكاذبة الاستهلاكيةالإضرار بالمستهلكين: في ارائم الدعاية 

 الجمركية..و  و الإضرار بالدولة: فيما يتعلق بالجرائم الضريبية
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 من الأمثلة على ذلك:و  الصنف الثاني: يتعلق بالإضرار بالأشخاص داخل المشروع ؛

 الإضرار بالعمال: فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالحقوق الفردية أو الجماعية للعمال

 من ذلك:و  المساهمين،و  الإضرار بالشركاء

ارائم الدعاية الكاذبة لجمع رأس المال، التدليس في تقدير الحصص العينية، التأسيس 
 توزيع الأرباح الصورية.و  ، نشر الموازنات الكاذبةالائتمانالمخالف لنصوص القانون، إساءة 
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 الفصل الأول

 خصوصيات أركان الجريمة في القانون الجنائي للأعمال

 صل النقاط التالية:اول في هذا الفنو سوف نت

 خصوصية الركن الشرعي 

 خصوصية الركن المادي 

 خصوصية الركن المعنوي 

 و كل ذلك كما يلي:



 

 

 المبحث الأول

 شرعية الجرائم والعقوبات

 من قانون العقوبات " لا اريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير قانون". 1تنص المادة 

التجريم والعقاب وذلك عن طريق حصر الواضح من هذا النص أنه يؤسس لمبدأ شرعية 
مصادر التجريم والعقاب في القانون دون غيره وهذا الحصر هو نتيجة منطقية يفرضها مبدأ شرعية 
الجرائم والعقوبات وذلك سيتتبع حتما ابتعاد المصادر غير المكتوبة الأخرى كالعرف والعادة في نطاق 

 .مصادر قانون العقوبات

 كا لمبدأ الشرعية للأخذ بالقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية التيغير أنه لا يعد انتها 
 ىأسم لاتفاقيةاتصادق عليها الجزائر حتى ولو تعلق الأمر باستبعاد القواعد الوطنية لأن المعلوم أن 

 . القاعدة القانونية الوطنية من

دستوري المشرع البدأ يمثل أيضا قاعدة دستورية وذلك حينما تدخل الموعلى كل حال فإن 
 ليؤكد مرة أخرى على هذا المبدأ، 158 بنص المادة

ومبدأ الشرعية بهذا المعنى ينصرف أثره إلى كل القوانين الجزائية وخاصة قانون الااراءات 
الجزائية والذي يعتمد بالأساس على مبدأ قرينة البراءة الأصلية للأشخاص بحيث أن الوضع الطبيعي 

 وضع الحرية، أما موااهتهم بالإاراءات الجزائية فهو خروج عن ذلك للأشخاص هو تواادهم في
 الأصل والاستثناء كما هو معلوم لا يكون إلا بمواب نص يقرره.

والأكيد هنا أن مبدأ قرينة البراءة الأصلية هو الجانب الموضوعي لمبدأ الشرعية فالمبدآن في 
 قوقرعية في قانون العقوبات لا يمكنه حماية الحالحقيقة عبارة عن مبدأ واحد، وعلة ذلك أن مبدأ الش

الحريات الفردية للأشخاص ما لم يستند أساسا إلى ما يسميه البعض بالشرعية الاارائية هذه الأخيرة و 
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التي لا يختلف أحد أن مصدرها الوحيد هو نفسه المصدر الوحيد للشرعية الموضوعية متمثلة في 
 قانون العقوبات ألا وهي التشريع.

 تقييم مبدأ الشرعية

 تعرض مبدأ شرعية التجريم والعقاب للكثير من أواه النقد، يمكننا اجمالها كالآتي:

أنه إذا كانت الجريمة تتشكل اساسا من الجاني الذي قام بارتكاب الجريمة ومن الجريمة  أولا: 
امه الكلي على مكسلوك قام بارتكابه الجاني ينطبق مع نص التجريم، فإن مبدأ الشرعية قد ركز اهت

 لم يول أي اهتمام للجانب الشخصي الذي يخص الجاني.و  الجريمة ومادياتها

وعلة ذلك أن نصوص التجريم تنص على الأفعال المجرمة مجردة من شخص فاعليها ومرتكبيها 
فهي تخاطبهم بأوصافهم لا بذواتهم، ثم أن تلك النصوص لا تلتفت إلى ظروف الأشخاص ولا تعتد 

 ارائمهم. لارتكابعثهم ودوافعهم أيضا ببوا

أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا يحقق الحماية بالشكل الكافي لا للمجتمع ولا  ثانيا:
 للأفراد بسبب أن النصوص المكتوبة غير قادرة على مسايرة التنامي الكبير للجريمة في المجتمع.

ميزة ي بصدد تلك الأفعال المتوهو ما يقيد القضاء ويجعله مجرد آلة ليس لها فكر ولا رأ
 وبطابعها غير الأخلاقي. الااتماعيةبخطورتها على المصالح 

كما أن المشرع يستحيل عليه حصر مظاهر السلوك المنحرف ليعتبره اريمة مسبقا بالإضافة 
 إلى أن التطور السريع للمجتمع لا يمكنه من ذلك.

فبالنسبة  ن الفقه يرى عكس ما قلناه سابقا،وكرد على النقد المواه لمبدأ الشرعية فإن اانبا م
للانتقاد الأول الكل يجمع بأنه كان صحيحا في بدايات التأسيس لمبدأ الشرعية حينها كان الاهتمام 
منصبا على الجريمة فقط بالفعل غير أن هذا التصور سرعان ما تغير لمصلحة حماية فكرة العدالة هاته 
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ا وفق المسؤولية وتحميل تبعات الجريمة لمن قام بارتكابه الفكرة التي تقتضي البحث في موضوع
 ملابساتها، وبالنظر لشخصية الجاني أيضا.و  مقتضيات الجريمة ومرتكزاتها

و من قبيل ذلك أنه بعد أن كانت التشريعات سابقا تسبح في فلك تسعير العقاب باتباع 
يعتمد على  لحديثة أسلوبا مغايرا تمامالعقوبة الواحدة انتهجت التشريعات او  اسلوب الجريمة الواحدة

تفريد العقاب بحيث يتحدد مجال العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى، ولا يجوز للقاضي في كل 
 فبالنظر لشخصية الجاني يمكن أن يفيده بظروف التخفيو  الأحوال تجاوزه وبالعكس تماما أصبح

 حتى الإعفاء من المسؤولية والعقاب.و 

ة لثاني فقد تجاوزه الزمن منذ أمد بعيد حيث لم يعد القاضي مجرد آلة موزعا للانتقادوبالنسبة 
 للعقاب فقد أصبح يتمتع بسلطة تقديرية واسعة ليس فقط من خلال تحديد العقوبة التي تتراوح بين

الحد الأدنى والحد الأقصى ولكن أيضا في خلال ما يتمتع به من صلاحيات تخوله البحث وتحقيق 
ى معانيها، ومن ذلك: امكانية ااراء التحقيق والاستماع للشهود والانتقال للمعاينة العدالة في أسم

والاستعانة بالخبرة... وغيرها من الأعمال التي يمكنه من خلالها التوصل إلى قناعته الشخصية حيال 
 الحقيقة. 
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 نطاق التطبيق:

 نتائج مبدأ الشرعية:  .أ

 أولا: مجال تطبيق المبدأ: 

تطبيق المبدأ يتحدد من خلال جملة المراحل التي يمر بها هذا المبدأ ابتداء من  الواقع أن مجال
السلطة التشريعية كسلطة مخولة بإصدار قانون العقوبات إلى السلطة القضائية كسلطة تسهر على 
تنفيذ واحترام نصوص قانون العقوبات وإعمالها، إلى السلطة المكلفة بتنفيذ العقوبات متمثلة في 

 ة العقابية، فكل من هاته السلطات تلتزم مبدأ الشرعية كالآتي: الادار 

 : بالنسبة للسلطة التشريعية:1

إنه من الواضح لدينا أن السلطة التشريعية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع 
 فيه سفإنه يقع عليها التزام بصياغة القواعد القانونية لقانون العقوبات بشكل واضح وصريح لا لب

 لا إلى تأويل خلاف ما يقصده المشرع.و  لا يحتاج إلى تفسيرو 

ذلك أن الوظيفة التشريعية ليس المقصود منها مباغتة الأفراد بتلك النصوص الفضفاضة 
 الواسعة الدلالة والتي قد تحتمل أكثر من واه عند إعمال القضاء لها.

م ولهذا ليس لق بحقوق الأفراد وحرياتهاضف إلى ذلك أن صياغة القواعد القانونية الجزائية تتع
من الصواب أن يعتريها الغموض والضبابية وعلة ذلك أن الغموض أو القصور في نصوص التجريم 

 والعقاب قد يفوت على تلك النصوص الغرض المقصود من تشريعها.

ويبنى على ما سبق أنه يتواب على السلطة التشريعية التمسك باختصاصها التشريعي 
قواعد التجريم والعقاب بحيث لا يمكن أن يؤول هذا الاختصاص الى أي سلطات أخرى بخصوص 

را كما أن سلطة التشريع نفسها لا يجب أن تشكل خط.إلا في أطر ضيقة وفق ما يتطلبه القانون
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من ذلك أن مبدأ الشرعية يفرض على المشرع التزاما بإعماله و  على توقعات الأشخاص بخصوصها
 والعقاب على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذها. قواعد التشريع

و من قبيل ذلك أنه لا يمكن مفااأة الأفراد بالقواعد الجزائية للعقاب على وقائع سابقة 
 على نفاذ تلك القواعد.

أما في مجال القانون الجنائي للأعمال فإن المشرع الجزائري قد أولى مبدأ الشرعية فيه أهمية 
 يلي:  صوص الدستور الجزائري يجد ماخاصة حيث أن المتصفح لن

 منه أن " يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي: 08حيث تنص المادة 

 دعمه و  الوطني الاستقلالالمحافظة على  -

 المحافظة على الهوية -

 حماية الحريات الأساسية -

 القضاء على استغلال الإنسان للإنسان -

 واذالاستحأو  الاختلاسل التلاعب أو الوطني من أي شكل من أشكا الاقتصادحماية  -
 أو المصادرة غير المشروعة.

 . "... فجاء فيها " الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية 17أما المادة 

لا و  أنه " لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء 21و تنص المادة 
 وسيلة لخدمة المصالح الخاصة".
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 قوقالمواطنات في الحو  " تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين 31و تنص المادة 
ع في الحياة تحول دون مشاركة الجميو  ية الإنسانصالعقبات التي تعوق تفتح شخ بإزالةالواابات و 

 الثقافية ".و  الااتماعيةو  الاقتصاديةو  السياسية

 يجب على كل واحد. و يبةأن " كل المواطنين متساوون في أداء الضر  64كما تنص المادة 
ة ضريبة إلا لا يجوز أن تحدث أي، أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية

لا يجوز أن تحدث بأثر راعي أية ضريبة أو اباية أو رسم أو أي حق كيفما كان و  بمقتضى القانون.
 نوعه".

 مدلول النص التشريعي

هذا هو الأصل و  مكتوبة صادرة عن السلطة التشريعية النص التشريعي هو كل قاعدة قانونية
 العام للنص التشريعي ؛ 

غير أن هناك من يرى بأنه ليس من الضروري أن يكون مصدر النص التشريعي هو السلطة 
مؤدى هذا و  إنما يكفي فقط أن تكون تلك السلطة مختصة أو مخولة بالتشريع ؛و  التشريعية ذاتها

 لتشريعي هو ميزتين أساسيتين:القول أن ما يميز النص ا

 مناطا له.و  التي يتخذ منها مجالاو  المجردةو  الأولى اهتمام النص التشريعي بالقواعد العامة

التي و  ساريةالقوانين الو  وفقا لنصوص الدستور بإصدارهالثانية : صدوره عن سلطة مختصة 
هو ما يجعل ، و يضازمانه أو  الهمجو  تشريعيا محددا من حيث نوعه اختصاصاقد تمنح السلطة التنفيذية 

 . العقابو  من تلك النصوص تشريعا صالحا للتجريم

ة و بالراوع للدستور الجزائري نجد بأنه يمنح السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية إمكاني
 التشريع بأوامر في حالات محددة.
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 مالذلك مجال الأع و برغم ذلك فإن مبدأ الشرعية يبقى قائما في أي مجال كان بما في
لا واود  مثلما عليه الأمر في الجرائم العاديةو  عموما لأن الجريمة في قانون الأعمال الاقتصاديالمجال و 

 ل الحالاتبهذا المعنى فإن واود النص المجرم لا غنى عنه في كو  كنه أركانهاو  لها بغير قانون يحدد كنهها
ن خصوصا حماية الطمأنينة العامة مو  مبدأ الشرعيةمرد ذلك يبرره أهمية و  في كل مجالات الحياةو 

 خلال علم العامة بنصوص التجريم ؛

عموما مجال مرن بما ينعكس على  الاقتصاديالمجال و  و حتى لو قيل بأن مجال الأعمال
 التعديل لتلك النصوصو  سرعة التغييرو  الاستقرارعدم و  التي تغلب عليها المرونةو  نصوص التجريم فيه

مع سيرورة التشريع على مستوى السلطة التشريعية ذاتها مما يحتم واود مصدر  يتلاءملا  هو ما قدو 
 . الاقتصادو  تشريعي متعلق بمجال الأعمال

  التفويض التشريعي

ذا المبدأ مؤدى هو  المعلوم أن أهم مبدأ يحكم الدولة الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات
وظيفتها و  هذه السلطات هي : السلطة التشريعيةو  لةالوظائف داخل الدو و  هو توزيع السلطات

السلطة ، و تشريعيةوظيفتها متابعة تنفيذ ما تسنه السلطة الو  السلطة التنفيذية، و سن القوانينو  التشريع
عات المنازعات التي تعرض عليها وفق متطلبات نصوص التشريو  تختص بحل النزاعاتو  القضائية
 السارية.

غير أن  ،ثلاث تمارس وظائفها باستقلالية تامة عن بعضها البعضو الواقع أن السلطات ال
سر ضرورة عمل هو ما يفو  بصفة اامدةو  مبدأ الفصل بين السلطات لا يمكن تطبيقه واقعيا بشكل

 التوافق؛و  التكاملو  السلطات الثلاث وفق مبادئ التعاون

التشريعي من  ويضو بطبيعة الحال فإن أهم صور التكامل الوظيفي بين السلطات هو التف
وانين استثنائية، ق، مراسيم، حيث تفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية سلطة إصدار أنظمة

 أوامر... ، لوائح، قرارات



 

18 

ر البلاد بظروف حين تم الاستثنائيةو إذا كان التفويض التشريعي يجد مبرراته في الحالات 
 ذلك تنص المادة فيو  غزو الأانبي أو انتشار الوباءاستثنائية على دراة كبيرة من الخطورة كحالات ال

 ..".يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطاتو  من الدستور " يوقف العمل بالدستور مدة الحرب 96

 ال الأعمالالتي يأتي على رأسها مجو  فإنه يجد مبرراته أيضا في الكثير من الحالات الأخرى
في  الخصوص أن نتساءل عن مبررات التفويض التشريعي يمكننا في هذا، و عموما الاقتصاديالمجال و 

 .مجال التجريم في القانون الجنائي للأعمال؟

 مبررات التفويض التشريعي في القانون الجنائي للأعمال

 تفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية استثنائيا اصدار تشريعات ذات طبيعة ازائية
 ذلك للأسباب التالية:و 

 ل التجريم في القانون الجنائي للأعمالعدم وضوح مجا  -1

هي مرتبطة و  التطور المتسارعو  التغيرو  الذي يتميز بالسرعةو  و هذا مرده لما يميز مجال الأعمال
قدرة السلطة  مما يضعف تقلباتو  العالمي من تطورات الاقتصاديارتباطا كبيرا بما يعرفه المجال 

سر تفويض هو ما يفو  ها الكفاءة في هذا الخصوصالتشريعية على متابعة هذا المجال لتنعدم لدي
 لديها الكفاءة على المتابعةو  إلى اهة مختصة في مجال الأعمال الاختصاص

 ضرورة الحد من الإارام في القانون الجنائي للأعمال  -2

لا ريب يعد ميدان خصبا للإفلات من العقاب نظرا لما تتميز به الجريمة و  إن مجال الأعمال
قد تختفي و  هي بالأساس قد تظهر بسرعةو  تنوع في الوسائلو  ن من تطور متسارعفي هذا الميدا
 بسرعة أيضا؛
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 الااتماعيو  الاقتصاديالأمن و  الوطني الاقتصادو نظرا لتأثيرها السلبي الكبير ادا على 
 لأعمالميكانزمات العمل في مجال ا و فإنه من الضروري تفويض هيئة مختصة تتحكم في آليات

 .الاقتصادو 

 الااتماعي الاستقرارضمان   -3

 قاعدة التفسير الضيق لنصوص العقوبات: 

لم يرد في قانون العقوبات الجزائري ما يفيد بضرورة التفسير الضيق لنصوص قانون العقوبات 
مثلما هو عليه قانون العقوبات الفرنسي، ومع أن قاعدة التفسير الضيق هي تحصيل حاصل لمبدأ 

 اعدة تستجيب لمبدأ الشرعية على مستويين:الشرعية إلى أن هاته الق

  :ضرورة الالتزام بمدلول النص الجزائي المستوى الأول 

  :استبعاد القياس من مجال إعمال النص الجزائي.المستوى الثاني 

 ويمكننا توضيح ذلك بالشكل التالي:

 أولا: الالتزام بمدلول نصوص التجريم والعقاب:

عة اليه المشرع هو وضع تشريع ازائي يحمي التطلعات المشرو  المعلوم لدينا أن غاية ما يطمح 
 للأفراد المتمثلة في جملة المصالح الجديرة ببسط الحماية الجزائية عليه.

غير أن ذلك لا يكون عادة إلا بطريقة عامة ومجردة وهنا القاضي يلتزم بإعمال النص دون 
 تفسيره أو تأويله.

أو قد يلتبس على القاضي ما يريده المشرع مما  ومن اهة أخرى قد يعتري النص الغموض
يصعب مهمة القاضي في تطبيق النص خاصة عند موااهة وقائع متعددة ومتشابهة أثناء تطبيق 
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دم النص عمليا، مما يحتم ضرورة اللجوء إلى تفسيره واستظهار دلالته الحقيقية حتى يمكن تطبيقه بما يخ
فسير  ا ما يتهم بالاعتداء على مبدأ الشرعية وبيان ذلك أن التفكرة العدالة، والواقع أن التفسير كثير 

كثيرا ما يفضي إلى نتائج يظهر اليا أنها تشكل عدوانا صارخا على مبدأ الشرعية، فتفسير النص 
يعة الحال ربما لا يريده مما يتسبب في خلق ارائم اديدة وبطبو  قد ينتج نصا اديدا لم يقصده المشرع

 ون عن وظيفة القاضي لأن سلطة التشريع تختص بها السلطة التشريعية. فإن ذلك أبعد ما يك

من قانون العقوبات الفرنسي أنه " يفسر قانون العقوبات تفسيرا  111/4تنص المادة 
 ضيقا".

والمشرع الجزائري لم يأتي على ذكر التفسير في نصوص قانون العقوبات إلا أنه من الناحية 
 العلمية كثيرا ما يلجأ له.

فمن اهة المشرع نفسه قد يلجأ إلى تفسير تلك النصوص التي تحتوي على لبس أو تعقيدات 
 في صياغتها عن طريق التفسير التشريعي.

وهذا النوع من التفسير لا يمس بمبدأ الشرعية لأن السلطة التي أصدرت التشريع هي التي 
سلطة فسها أم بطلب من التعمل على تفسيره، ثم لا اشكال بعد ذلك أن يكون ذلك من تلقاء ن

 القضائية، أم بضغط من الفقه.

و من قبيل ذلك: ضرورة إيجاد تعريف دقيق للإرهاب والأعمال الإرهابية مثلا أو تحديد ما 
يعتبر من قبيل المواد الضارة بالصحة أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وعموما فإنه لا يثور 

أو  فسير التشريعي على خلاف لو تعلق الأمر بالتفسير القضائيالاشكال عندما يتعلق الأمر بالت
 التفسير الفقهي.
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 أنواع التفاسير:

يتفق الفقه عموما على أن التفسير يتخذ ثلاثة مظاهر: فهو قد يكون حرفيا وقد يكون 
 غائيا وقد يكون بطريق القياس.

 أولا التفسير الحرفي:

بارات دون ه بالنص وبما ااء فيه من ألفاظ وعالقاضي وتقيد التزاميتمثل هذا التفسير في 
 اتخاذ أي موقف لا إيجابي ولا سلبي حيالها.

 ولما كان الأمر كشكل فإنه قد يعتقد البعض بأننا وفي ظل الالتزام اللفظي بألفاظ النص

ومدلولاته لا نكون أمام فكرة التفسير أصلا لأن مراد التفسير هو إعمال العقل للمنطق 
 تدلال والاستنتاج والقياس... وكل ذلك يغيب عن الالتزام بحرفية النص وبلفظه.ولأدوات الاس

 غير أن الواقع عكس ذلك:

وبيان ذلك أن القاضي حتى عند التزامه بحرفية النص فإن التزامه هنا يشوبه التنازع وتزحم 
ه أن هذا يعد يالأفكار والهوااس ليستقر في الأخير على ضرورة الالتزام بحرفية النص وعلة ذلك لد

 احتراما لمبدأ الشرعية.

ودليل ذلك أنه في بعض الأحيان يقع القاضي في حيرة من أمره بين علمه بالغاية التي يريدها 
المشرع من النص أو قصد المشرع ونيته وبين تلك الألفاظ والعبارات التي لم تسعف المشرع في التدليل 

  النص للتدليل على تلك الغاية. على تلك الغاية أو لم يوفق المشرع في صياغة

ل سواء بأن تحم -حمالة أواه –ومن ذلك أن يستعمل المشرع في صياغة النص ألفاظا 
 بأكثر مما أراد لها المشرع أو بأقل مما أراد لها.
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ينتج و  وفي مراد هذا التفسير فإن القاضي سيميل حتما إلى تغليب مدلول النص من لفظه
 .لتفاسير..رفضه لبقية او  عن ذلك لفظه

اتساقا مع و  وادير بالذكر أن هذا التفسير يعد من الناحية التاريخية أفضل التفاسير إلتئاما
مبدأ الشرعية بيد أن واقع الحال قد أبان عن عوار كبير يعتري هذا التفسير، إذ أن الالتزام بألفاظ 

ح في خطابه وفي م واضالنص يفترض في النص أن يكون نصا مثاليا مستوعبا لكل صور السلوك المجر 
نطاقه سهل التطبيق لسلاسة عباراته بمعنى أن يكون نصا نموذايا مثاليا وهذا بدوره يتطلب مشرعا 

 معصوما من الخطأ والزيغ والتقصير... وهذا أمر لعمري مستحيل.

 ثانيا: التفسير الغائي:

ي عند قاضالواضح من هذه التسمية أن للمشرع غاية من التشريع ولهذا يتواب على ال
اعمال النصوص الجزائية استيضاح تلك الغاية والبحث عن ما يقصده المشرع أو البحث عن نية 
وقصد المشرع من خلال تحديد نطاق المصلحة التي يريد المشرع حمايتها، ولا يهمه فيما بعد أن 

 يكون استخلاصه للنتيجة من النص مخالفا لمراد التفسير الحرفي له.

 اضي الى البحث عن ما يريده المشرع خرواا عن النص؟من الذي يدعو الق

إن القاضي الذي يريد أن يلعب دورا مكملا للمشرع في استجلاء نية المشرع في تشريع 
 القواعد الجزائية لهو بحق قاض ادير بالتقدير:

بيد أن البحث عن نية المشرع قد يضع القاضي أمام موازنة دقيقة تقتضي التعامل معها 
فمن اهة ضرورة الالتزام بمبدأ الشرعية ومن اهة السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي  بحذر شديد

 الجزائي.

فبالنسبة للالتزام بمبدأ الشرعية فلا حرج في استجلاء نية المشرع مادام الأمر لن يخرج في 
 جميع الأحوال عن ما يريده المشرع.
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لقاضي للسيطرة هدفا يطمح اليه ا و بالنسبة للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي فهي ليست
إنما هي نفسها وسيلة يعتمد عليها القاضي للبحث عن الحقيقة وفي سبيل ذلك تنضبط و  والتسلط

  تلك السلطة بمجموعة ضوابط لكي لا تخرج عن أطرها المشروعة؛

منها ما هو مقرر قانون مثل: على من يقع عبئ الاثبات، وقاعدة الشك يفسر لمصلحة 
منها ما هي ظروف موضوعية من ذلك كل تلك الظروف التي تحيط بالجريمة سواء كانت المهتم، و 

 ظروفا تاريخية أو اقتصادية أو ااتماعية.

ومنها ما هو ظروف شخصية لصيقة بشخص الجاني ومن ذلك أخلاقه وسوابقه القضائية 
  أغراض الجريمة..........  و ودوره في المجتمع وطبيعة الأعمال التي قام بها

 و من تطبيقات مذهب التفسير الغائي الأكثر شيوعا:

 عقوبات "كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب.....". 350نص المادة 

 يشترط لتطبيق هذا النص بمجموعة من الشروط:

 يجب أن يكون محل السرقة شيئا بمعنى أنه ينبغي أن يقع فعل الاختلاس على الشيء. -

السرقة منقولا ولهذا نجد أن بعض التشريعات تشترط صراحة أن  يجب أن يكون محل -
 ينصرف فعل الاختلاس الى مال منقول مملوك للغير.

وعموما فإنه ومن منظور القانون الجزائي فإن المقصود بالمنقول هو كل مال يمكن نقله من 
 مكان إلى مكان آخر ويخرج من هذا التصور العقار لاستحالة نقله.
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الذي اعترض القضاء؟ هو هل الكهرباء والغاز والماء تكون محلا لفعل  وكان السؤال
الاختلاس؟ بمعنى هل حرفية النص تغطي أن يعتبر الاعتداء على موارد الكهرباء والغاز والماء بدون 

 واه حق سرقة ؟ أم لابد من البحث عن غاية المشرع ومراده من تجريم فعل الاختلاس.

غاية المشرع ومراده ومع ذلك فقد تدخل المشرع واعتبر أن فكان الصواب هنا البحث عن 
 .350العدوان على موارد الكهرباء والغاز والماء أيضا يسري عليه نص المواد 

تطبق العقوبات ذاتها على مختلس المياه و  ع " 350حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 
 والغاز والكهرباء".



 

25 

 المبحث الثاني

 انون الجنائي للأعمالالركن المادي في الق

 الآخر معنوي؛و  كانت يتقاسمها مظهران أحدهما ماديلاشك أن اية اريمة  

المعنوي و  المادي يتمثل في إتيان الجاني لصورة من صور السلوك سواء بشكل إيجابي أو سلبي
 عند تنفيذ اريمته.و  هو الحالة النفسية التي تعتري الجاني قبيل

 اديالم، الشرعي، لجرائم تقوم على أركان الجريمة الثلاثو ارائم الأعمال كغيرها من ا
الخروج عن و  لافالاختنظرا للطبيعة الخاصة لجريمة الأعمال فإنه قد يطرأ بعض و  المعنوي ؛ غير أنهو 

 المبادئ العامة حيال أركانها.

الأفكار و  فالقاعدة العامة أنه " لا قيام للجريمة بدون ركنها المادي " ذلك أنه لا عبرة بالنوايا
ا إلى لذلك ينظر الفقه الجنائي دائمو  إذا لم تتجسد في سلوك مادي يظهرها إلى العالم الخاراي،

فلا واود له  ،القانون الجنائي على أنه القانون الذي يشكل الفعل المادي قاعدته التي يرتكز عليها
 . "بدونها

ارف عليه في التفصيل المتعخصوصيته هنا لا بد من تفصيله وفق و  و لدراسة الركن المادي
 القواعد العامة، 

الجريمة و  ببيةالعلاقة السو  النتيجةو  فالركن المادي عموما ينبني على عناصره الثلاث الفعل
إما أن تقف عند حد الشروع فيها و  فتعد مكتملة الأركانعموما إما أن ترتكب بكل عناصرها 

 كذا.هو  يرتكبها جمع من الأفراد كما أنه قد ترتكب من طرف شخص لوحده مثلما قد،  فقط

و بالنسبة لكل هذا فلا اختلاف يذكر من حيث واود تلك العناصر عنه في النظرية العامة 
 إذا واد فهو اختلاف طفيف يكاد لا يذكر.و  للجريمة
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غير انه قد تتميز اريمة الأعمال بأحكام خاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر الخاصة التي 
كيفية و  موضوعهاو  ريمةمحل الجو  من قبيل تلك العناصر مجال التجريمو  لجرائم لقيامهاقد تتطلبها بعض ا

 الزمان...و  المكانو  الوسائل المحددة لذلكو  ارتكابها

  .كأن تشترط في الجاني صفة محددة،  أو الشروط المتعلقة بالجاني كشرط الصفة

ن كمثال على ذلك نجد أو  لا ريب أساسا لقيام اريمة الأعمالو  و كل هذه العناصر تشكل
 .في مجال محدد كبعض الشركات فقطو  بعض الجرائم تشرع لمتابعة بعض صور الإارام فقط

و من ذلك أيضا أن اريمة الأعمال من ارائم ذوي الصفة فهي تشترط في الجاني صفة 
اقات حاب الي) أص نـالمسيريو  المديرينو  الاقتصاديينالمتعاملين و  بالخصوص راال الأعمالو  محددة

 الأشخاص العاديين.و  البيضاء( دون سواهم من الموظفين

و علة ذلك أن هذه الجريمة ببساطة قد لا يكون بإمكان الأشخاص العاديين اقترافها لأنها 
 ربما تعتمد على التقنية أيضا.و  قد تتطلب في أغلب الأحيان مهارات خاصة

 طبيعة السلوك المجرم في جريمة الأعمال

كل لا ريب الذي يدلل بشو  العامة فالسلوك هو الفعل الذي يأتيه الجاني بالراوع للمبادئ
 يا ؛قد يكون في بعض الحالات سلبو  هو إما أن يكون فعلا إيجابياو  فيه سلوكه مسلك الجريمة

أما في القانون الجنائي للأعمال فالعكس هو الصحيح إذ أن مجال التجريم يتسع لتلك 
 .الإيجابية السلوكياتو  يمه للأفعالالسلبية أكثر من تجر  السلوكيات

 الجريمة السلبية تعتمد على ثلاثة شروط أساسية لقيامها.

 الامتناعفعل   -1
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 الإخلال بوااب أو التزام يأمر به القانون  -2

 الصفة الإرادية للممتنع  -3

 ؟بالامتناعلماذا يعتمد المشرع على التجريم 

ذا فإن لهو  تمي إلى زمرة ارائم الخطرهي أن عموم ارائم الأعمال تنو  تبدو الإاابة واضحة
 الاقتصاديو  المشرع يحاول أن يحد من أخطار تلك الجرائم من خلال محاولة توايه النشاط التجاري

 تزاماتالالو  ذلك من خلال تشريعه للكثير من الجزاءات ازاء مخالفة الوااباتو  أيضا المالي،و 
 الأعمال.و  المفروضة القيام بها في مجال المال

 .د أن كل التزام يأمر به القانون يحدد له المشرع العقوبة المناسبة كجزاء عن الإخلال بهفنج

 و من قبيل الجرائم السلبية في تشريعنا الوطني:

هي عموم ارائم الشركات و  ما يليها؛و  ق ت 800الجرائم المنصوص عليها بنص المادة 
 . التجارية

نطبق على  برغم أن هذا قد لا يو  ئص تنفرد بهاإن الجريمة في مجال الأعمال قد تتميز بخصا
 من ذلك:و  كل الجرائم إلا أنه ينطبق على أغلبها

  المشكل الذي قد يثار هنا هو :و  المهارات الخاصةو  الكفاءةو  تطلب الخبرة الفنية  -1
 هو أيضا ما يثير اشكالية إعمال المعيارو  القضاء إلى فكرة الكفاءةو  كيف ينظر كل من القانون

 ،هو ما ينعكس على فكرة التجريم من حيث اتساع أو ضيق مجال التجريمو  في التجريم. الشخصي
فإذا كان مجال التجريم يضيق بالنظر للمعيار الشخصي من حيث حصر مجال التجريم في فئة المتعاملين 

كانت   ة الفنية إذاالخبر و  المسيرين فهو يزداد انحصارا في حالة عدم توافر شرط الكفاءةو  الاقتصاديين
 .شرطا لازما لقيام الجريمة
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ساس الشخصي للقاضي الجزائي كأ الاقتناعو ربما المشكل الذي قد يطرح بشدة هو اعتماد 
 لتحقيق العدالة ؛ غير أن لك قد يشكل عبئا ينوء بحمله القضاء في ظل عدم وضوح نصوص التجريم

 هو ربما ما قد يتسبب في واود أحكام قضائية متضاربة.و 

  .مهارات خاصةو  ال المحاسبي عموما نجد أنه مجال يتطلب خبرة فنيةففي المج

 المراوغة؛و  المناورةو  النصبو  التحايلو  قيام ارائم الأعمال على الغش  -2

تدليسية ؛ تقديم  و تقديم ميزانية أو حصيلة غير حقيقية، و من قبيل ذلك: النصب في الجرد
 . ق ت ج 825المادة ، عموميةغير صحيحة في تقارير الجمعية الو  بيانات كاذبة

 ق ت ج 835إصدار أسهم تقل قيمتها الإسمية عن الحد الأدنى القانوني طبقا للمادة 

 الوضعية المالية الحقيقية للشركةإخفاء 

 اريمة الأعمال اريمة بسيطة؛  -3

ريمة في هو كاف لوحده لقيام الجو  التي تقوم بمجرد السلوكو  فهي تنتمي إلى ارائم الخطر
مرد ذلك لخطورة تلك الأفعال على المصالح المحمية و  لو وقع لأول مرة.و  رائم الأعمالأغلب ا

 .يكون ذلك كلما قلت نسبة الخطرو  قد يشترط المشرع شرط الإعتياد. و ازائيا

 اريمة الأعمال اريمة سلوك محض  -4

م و يبدو أن التشريعات الجزائية تنظر لجريمة الأعمال على أنها اريمة سلوك محض فهي تق
ن طبيعته يتردد القيام به غير أن ذلك لا يغير مو  غير أن الفعل ذاته قد تتعدد صوره، بمجرد الفعل

ج عن ينتو  غرض اارامي محددو  على أي حال؛ لأن اريمة الأعمال تتجه إلى تحقيق غاية واحدة
نشاط  يلو أتى الجاني بفعل من تلك الأفعال فقط دون أن يتبعه بأو  ذلك أن اريمة الأعمال تقوم

لى أنه علهذا فإن الجريمة تقوم بتوافر أحد تلك الأفعال دون أن ينظر إلى تعددها و  .إارامي آخر
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لإارامية مادام لو تعددت الأفعال او  فالمعيار المعتبر هنا هو معيار وحدة الجريمة حتى، تعدد للجرائم
 .أنها تؤدي إلى غاية معتبرة واحدة في ذهن مرتكبها أو مرتكبيها

 تقديم حسابات تدليسية غير حقيقية -ن قبيل ذلك: و م

 وضع عوائق لمرااعة الحسابات أمام مندوبي الحسابات  -

 ق ت ج. 831عن تقديم الوثائق المثبتة للحسابات الحقيقية، المادة  الامتناع -

ا جميعا الأحرى أن تقوم بواودهو  فالجريمة تقوم بمجرد قيام فعل واحد من الأفعال السابقة
بناءا و  لو تعدد الجناة مادام الغرض واحدا.و  ذلك لا يعد تعددا للجرائم على أي حال حتىإلا أن 

 عليه يمكن طرح التساؤل التالي:

 هل اريمة الأعمال اريمة وقتية أم اريمة مستمرة؟

ال تقوم بمجرد السلوك فأغلب ارائم الأعمو  بالنظر إلى كون اريمة الأعمال من ارائم الخطر
 ؤدى هذا القول أن الجريمة تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المكون لركنها الماديم، و ارائم وقتية

ل لا أنها تقوم بمجرد ارتكاب الفعو  غير أن اعتبار اريمة الأعمال من ارائم السلوك المحض
تبقى مستمرة مدة و  انتهائها على أي حال في ذات الوقت فهي قد تقومو  يعني بالضرورة قيام الجريمة

 لت أم قصرت؛من الزمن طا

بول عمدا القخير مثال على ذلك و  و من قبيل ذلك: مباشرة المهام مع واود حالات التنافي
بمهام مندوب الحسابات بالرغم من واود مانع قانوني يحول دون إمكان مباشرة هذا الشخص لمهام 

 مندوب حسابات؛
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يباشر تلك  الشخصهي ستبقى مستمرة مادام و  بمجرد القبول بتلك المهمةو  فالجريمة قامت
 . ق ت 829المادة ، ما دام المانع مواوداو  المهمة

 اعتبارها اريمة وقتية قد لا يتناسبو  إن اعتبار اريمة الأعمال من ارائم الخطر ملاحظة:
ير لنا بعض هذا قد يثو  الائتمانو  الثقةو  الذي مناطه السرعةو  مع خصوصية القانون الجنائي للأعمال

 المشاكل الواقعية؛

بول الشخص إن ارتبطت بمجرد قو  لهذا فأنا أعتقد أنه بالنسبة للمثال السابق فإن الجريمةو 
بالمهمة مع واود حالة التنافي إلا أن هذا الارتباط لابد أن يبقى متلازما بحيث أن علة التجريم هنا 

ئها فيما بعد لا بد اانتفو  إن قامت الجريمة إلا أن زوال حالة التنافيو  لهذا فإنهو  مرتبطة بحالة التنافي
عان بالشخص د يستقو  أن يؤدي حتما إلى زوال الجريمة ذلك أن حالة التنافي ليست اريمة في ذاتها

 .. سباب موضوعية أو استعجاليةفي هذه الحالة لأ

و مع ذلك فإن اريمة الأعمال ستبقى اريمة وقتية برغم واود حالة الاستمرار ثم أن حالة 
طبيعة  هو ما قد ينعكس علىو  تلقائي للسلوك الماديو  مجرد تكرر ذاتي الاستمرار ذاتها قد تكون

 الجريمة لتصبح اريمة وقتية ذات أثر مستمر فقط.

هناك من يرى بأن الجريمة إذا وصفت بأنها مستمرة بالنظر إلى ركنها المادي فقط دون 
قول محل وقتية إلا أن هذا البإرادة الجاني حيال الاستمرار لا يخرج الجريمة من كونها اريمة  الاعتداد

 .الإرادته على أي حو  قد لا تفارق فكر الجاني الاستمرارذلك في اعتقادي أن حالة علة و  نظر

 قيام اريمة الأعمال بشرط خاص ارتباط  -5

 إن كانت تقوم على الأركان العامة للجريمة : الشرعي، الماديو  لا شك أن اريمة الأعمال
من ذلك ارتباط و  ما اريمة متميزة بالنظر لكل الخصوصيات التي تحوطهاالمعنوي إلا أنها تبقى دائو 
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لك: اتباع خير مثال على ذو  تنتفي بانتفائهو  قيامها بشرط خاص لا يمكن أن تقوم إلا بواوده
 الإاراءات الصحيحة أو اشتراط مدة معينة لقيام الجريمة لا يمكن أن تقوم الجريمة إلا بانتهائها.

ق ت  839المادة و  838/1بالراوع لنصوص المواد و  باع الإاراءاتفبالنسبة لواوب ات
فقط إذا لم يقم مصفي و  ج في القسم الثاني المعنون بالمخالفات المتعلقة بالتصفية فإن الجريمة تقوم

 إذا لم يودع بالسجل التجاريو  الشركة عمدا بنشر أمر تعيينه مصفيا في خلال شهر من ذلك
 .القرارات التي قضت بالحل"

ق ت أنه تقوم الجريمة عند عدم  839و بالنسبة لاحترام مدة محددة فقد نصت المادة 
احترام المصفي للمدة التي يتواب عليه فيها ايداع تقرير مفصل عن الوضعية المالية للشركة من خلال 

ذلك في و  كيفيات متابعة عمليات التصفيةو  أيضا عن إاراءاتو  الخصومو  تحديد وضعية الأصول
 أشهر التي تلي تعيينه بتلك الصفة ) صفة المصفي (. 06مدة  خلال

من نص  6، 3،4،4،5، 2و ما ينطبق هنا ينطبق أيضا في الحالات المذكورة في الفقرات 
 من ق ت ج. 839المادة 

 النتيجة الإجرامية في جرائم الأعمال

 ة السببيةلعلاقاو  النتيجةو  يقوم الركن المادي كما هو معلوم على عناصره الثلاث السلوك
 عليه فإن للنتيجة موقعا متميزا في عناصر الركن المادي لقيام الجريمة عموما.و 

 فما هو الوضع بالنسبة للنتيجة في اريمة الأعمال؟

بالراوع للقواعد العامة في النظرية العامة للجريمة فإن النتيجة الإارامية ينظر إليها من خلال 
 المنظور الواقعي أو المادي؛و  ونيمنظورين متمايزان المنظور القان
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فالمنظور المادي يعني فقط بذلك الأثر المادي الملموس الذي يحدثه الفعل المجرم في العالم 
الخاراي أما المنظور القانوني فهو يعنى بحماية الحق الجدير بالحماية الجزائية فالمشرع يجرم القتل غير 

 لحقما تجريم القتل إلا تحصيل حاصل لحماية ذلك او  اةأن المنظور القانوني هو حماية الحق في الحي
 . هكذاو 

و برغم الإختلاف البين بين المنظورين إلا أنه يمكن الجمع بينهما في إطار المنظور العام 
 .رائم الضرر أيضاضد او  الذي يعنى بحماية المصالح المحمية ازائيا ضد ارائم الخطرو  للقانون الجنائي

ام مبدأ هو نتيجة منطقية لاحتر و  ئم الضرر أوسع نطاقا في الجرائم العاديةو إذا كان مجال ارا
 الشرعية إذ أنه قد لا يكون تجريم الأفعال مقبولا في تلك المراحل التي تسبق ارتكاب الجريمة تامة؛

إلا أن الأمر يختلف تماما في ارائم الأعمال إذ أن الأمر يتسع لجرائم الخطر أكثر من ارائم 
ذا أيضا يبدو منطقيا بالنظر إلى ما يميز اريمة الأعمال بحيث أن اريمة الأعمال قد تتميز هو  الضرر

 .هو أمر بديهي بالنظر إلى خصوصية الفاعلو  بشكل احترافيو  بسهولة ارتكابها

هناك من يرى بأن المشرع لا يعاقب على ارائم الخطر بوصفها شروعا أو محاولة لإرتكاب 
 أدنى شك؛ هذا صحيح بدونو  يها بوصفها اريمة تامة قائمة بجميع أركانهاإنما يعاقب علو  الجريمة

و مؤدى ذلك أن المشرع في ارائم الخطر قد حدد النتيجة المراد حمايتها مسبقا أو بصفة 
من ذلك مثلا: و  ،بطريقة لا ريب فيها إلى تحقيق النتيجةو  استباقية خصوصا إذا كان الفعل يؤدي

محددة من طرف شخص ليس هو مسيرها القانوني فمن الناحية الواقعية تسيير شركة ذات مسؤولية 
مع و  وع أصلامستبعدة الوققد لا يسبب ذلك خطرا بالمعنى الواقعي كما أن النتائج الضارة قد تكون 

وعه بعيد لو كان امكان وقو  دفعا للضرر المحتمل حتىو  ذلك فإن المشرع يجرم الفعل دحضا للخطر
 الإحتمال.
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ق ت " تطبق أحكام المواد  805المادة ، و كان ذلك التسيير في مصلحة الشركةلو  بل حتى
على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر بتسيير شركة ذات  804إلى  800من 

 مسؤولية محدودة تحت ظل أو بدلا عن مسيرها القانوني ".

 رتباط واوديمة هو اأما في اريمة الأعمال فإن ارتباط الفعل بالنتيجة في أغلب صور الجر 
 .إذا انتفى انتفت هي أيضاو  عدم فإذا واد الفعل وادت الجريمةو 

المحتملة و  كما أن النتيجة التي يرى المشرع أنها اديرة بالحماية قد تكون هي الخطورة الفعلية
فهو يدفع تلك الخطورة دون أن يمكن الجاني من تحقيق مآربه بتحقيقه للنتيجة الضارة ؛ ضف إلى 

عل المشرع حينما حسنا فو  ك أن الكثير من الأفعال تشكل بذاتها ضررا على المصالح المحمية ازائياذل
المجتمع  الوطني لأنه يشكل العصب الحقيقي لحياة الاقتصادعلة ذلك ضرورة حماية و  انتهج هذا النهج

 ..  غيرهاو  ةالسياسيو  الااتماعيةلما له من انعكاسات كبيرة ادا على كل مناحي الحياة الأخرى 

ثم أن تحقق النتيجة الضارة بعد ذلك لا يغير من طبيعة الجريمة فهي ستبقى اريمة خطر كما 
كان يجب أن و  أن استمرارها لا يغير من طبيعتها في نظر المشرع مع أن طبيعتها قد تغيرت فعلا

 يتفاعل المشرع مع ذلك التغير.

 اية الإستباقيةالوقو  ينطلق من فكرة الحماية و بهذا يتضح اليا أن التجريم في مجال الأعمال
وصا هو النهج الذي تنتهجه كل التشريعات تقريبا خصو  التصدي لها قبل وقوعهاو  مقاومة الجريمةو 

 في ظل اقتصاد السوق.

ثم أن اتساع نطاق ارائم الخطر على حساب ارائم الضرر في القانون الجنائي للأعمال 
 .المرتكبة بطريق الإمتناع فيه مرده إلى كثرة الجرائم السلبية
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 فكرة الخطر الواقعي 

إذا كان المشرع بالأساس يجرم على أساس الخطر المجرد فقط فالأولى أن يجرم على أساس 
قضاء هو ما قد يتيح أمام الو  إذا كان الأمر في الخطر المجرد غير واضح تماماو  فكرة الخطر الواقعي

عية اتساقا مع مبدأ الشر و  إلا أن الأمر يبدو أكثر وضوحا لإعمال قناعته الشخصيةالمجال واسعا 
ما دام كذلك و  علة ذلك أن الخطر ما دام أنه واقعي فهو يقبل الإثباتو  بإعمال مبدأ الخطر الواقعي

بهذا و  فإن أغلب التشريعات في هذا الخصوص تواب ضرورة اثبات تحقق حالة الخطر لقيام الجريمة
 ؛ليس مجرد افتراض وهميو  ي هو حالة ثابتة ملموسةيظهر اليا أن الخطر الواقع

ق ت  805احتيالا المادة و  و من قبيل ذلك: اريمة تسجيل شركة باسم وهمي تدليسا
 السابق الإشارة إليها بغرض ايهام الغير بما هو مخالف للواقع لحمله على التعامل معها.

راه في ت الشركة بحسب ما سنممتلكاو  و من قبيل ذلك : اريمة التعسف في استعمال أموال
 حينه.

 يانة الأمانةهي خو  الواقع أن تبني معيار الخطر أساسه هو فك الارتباط بين اريمة أصلية
الثاني متعلق و  واود التعاقد بإثباتالتي تقوم بالأساس على عنصرين أساسيين : الأول متعلق و 

 الضرر؛ بإثبات

ها تلك هي الجريمة التي أساسو  ات الشركةممتلكو  و بين اريمة التعسف في استعمال أموال
ليس بالضرورة أن تؤدي تلك الأعمال إلى إلحاق الضرر المادي و  الأعمال المخالفة لمصلحة الشركة

 بالشركة.

هو بذلك قد وسع من مجال و  و هو ما يعني أن المشرع قد اعل منها اريمة خطر بامتياز
استبعاد  لناتج هواو  يا على مصلحة الشركةا حقيقالتي تشكل خطر و  التجريم ليمتد إلى تلك الأعمال

 اريمة خيانة الأمانة من التطبيق هنا.
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 ق أن مجال الخطر أوسع نطاقا في مجال الأعمال منه في أي مجال آخرـا سبــو مؤدى م      
 ا من شأنه تشكيل خطر علىـهذا ما يبرر اتساع نطاقه من خلال تدخل المشرع لتجريم كل مو 

 .الأولى بالرعاية قتصاديةالاالمصالح 

رة تجاوزها بالأساس من خلال استبعاد فكو  و أيضا التواه نحو تسهيل اشكالية الإثبات
 . هي مسألة قد تكون صعبة في مجال ارائم الضررو  ضرورة إثباتهو  الضرر

غير أن ما نعيبه هنا على هذا التواه هو أنه قد يتيح مجالا واسعا للإقتناع الشخصي للقاضي 
 .هو ما قد يؤدي إلى واود أحكام متناقضة في هذا الخصوصو  زائيالج

 خصوصية العلاقة السببية في القانون الجنائي للأعمال

يبقى ناقصا و  دون أدنى شك فإن البنيان القانوني لأي اريمة بالنظر لركنها المادي لا يكتمل
سبب ص القانون ارتباط الإلا في حالة ارتباط السلوك الإارامي بالنتيجة المجرمة بمواب نصو 

 في هذا الخصوص فإن المفهوم العام للعلاقة السببية في الجرائم العادية ينطبق أيضا فيو  بالمسبب،
 موااهة ارائم الأعمال.

و بالتالي فإن علاقة السببية تبقى محافظة على كل خصوصيتها في موااهة الجرائم ذات 
لإيجابي أو ة إلا بقيام العلاقة السببية بين السلوك سواء اارائم الضرر عموما فلا تقوم الجريمو  النتيجة

 .النتيجة الإارامية الضارةو  الامتناعالسلبي أو 

أما بخصوص ارائم السلوك المحض أو ارائم الخطر المجرد فإن العلاقة السببية ترتبط فيه 
إذا و  ية معهقة السبببالسلوك الإارامي ارتباط الواود بالعدم فإذا قام السلوك الإارامي قامت العلا

 انتفى انتفت ؛
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لركن لي غير صحيح تماما إذ أن ا إن القول بقيام الجريمة على الركن المادي فقط قد يبدو
إنما لارتباطه و  هفالفعل أو السلوك غير مجرم لذات ،المادي لا يقصد به قيام الجريمة بمجرد القيام بالفعل

 بالنتيجة.

إن غاب عن و  هذا المدلول الذيو  لارتباطها بالمدلول القانونيتلك النتيجة غير الظاهرة تماما 
ا في الذي قد لا يقتنع به حتى بعد ارتكابه للجريمة إلا أنه حاضر و  ذهن الجاني عند ارتكابه للفعل

 . ذهن المشرع حينما قرر تجريم السلوك بناءا على تطلبه ذلك المدلول

ير أن لمدلول المادي للسلوك المؤدي للقتل غالمشرع القتل أخذا باففي القواعد العامة يجرم 
 منطلق التجريم هو المدلول القانوني المتمثل في حماية الحق في الحياة.

 جرائم الأعمال ذات الخطر المحتمل أو المتوقع

 هو فكرة الخطورة الكامنة فيو  بالرغم أن ارائم الخطر تجرم على أساس واحدو  الواقع أنه
أو  لاقتصاديةاالتي افترض المشرع خطورتها على المصالح و  ها الشخصتلك الأفعال التي قد يأتي

 التجارية أو المالية الأولى بالرعاية؛

 متوقعو  ة الخطورة قد لا تكون مجرد افتراض قانوني محض بل قد تكون خطر واقعيإلا أن فكر 
مثلة في الضرر تمما يعني ابتعاد السلوك عن النتيجة م سلوكياتبما يدلل عليه من  الاحتمالقريب و 

ذلك و  بالتالي يصبح من الضروري اثبات واود العلاقة السببية بين السلوكو  المتوقع أو المحتمل،
 .الضرر المحتمل

ذ المشرع التي اتخو  و مؤدى هذا القول أن فكرة التجريم هنا مبنية أساسا على قاعدة التوقع
ان نوع ض المصلحة المحمية للخطر أيا كمطية ينطلق منها لتجريم كل ما من شأنه تعريو  منها قاعدة

 هذا الخطر غير أن ما يعاب على هذا الأمر هو أنه هو يبقى مجرد احتمال تقديري يقدره المشرع
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قد يرى القضاء غير ذلك مما يسبب احرااا قد لا يشعر بع المشرع كما القاضي غير أنه قد يعد و 
 إهانة لمبدأ الشرعية.

ما يمكن أن  طياتهو  أن طبيعة السلوك المجرم قد يحمل في ذاته غير أن ما يهون من هذا الأمر
يوصف لدى البعض بأنه مقومات لوقوع النتيجة الضارة أو على الأقل يجعل إمكان وقوع تلك 

 النتيجة قريب الإحتمال؛

بالبعض إلى أن يصف مبدأ السببية في ارائم الأعمال ذات الخطر المحتمل  حذاو هذا ما 
 .الاحتمالو  ا سببية كامنة في طيات الفعل المجرم يمكن استخلاصها بطريق التوقعأو المتوقع بأنه

و هذا ما يبرز واه تميز العلاقة السببية في ارائم الأعمال عنها في الجرائم العادية، حيث أن 
المصري لا  التي منها المشرعو  على عكس الكثير من التشريعاتو  المعلوم لدينا أن المشرع الجزائري

ريع المصري في  إن اتفق مع التشو  بأن العلاقة السببية رابطة واقعية بل هي رابطة قانونية فهو يرى
صية تربط الخطأ ليست رابطة شخو  كون الرابطة السببية رابطة موضوعية في علاقة السلوك بالنتيجة

ما يفسر لنا اتجاه هذا و  بالضرر، إلا أن المشرع الجزائري يميل إلى اعتبار رابطة السببية رابطة قانونية
ب اتجاه المشرع الجزائري إلى إعمال نظرية السبو  المشرع المصري إلى إعمال نظرية تعادل الأسباب

 المباشر في تحديد المسؤولية؛

تخرج عن و  و بالنسبة لي فإن الأمر واضح تماما فطبيعة العلاقة السببية لا يمكن أن تبتعد
ع لرقابة محكمة القاعدة القانونية تخضو  ي تتفق معها دائماطبيعة القاعدة القانونية التي تحكمها فه

 .تنصرف تلك الرقابة أيضا إلى العلاقة السببيةو  القانون

غير أن ما يتعلق بجريمة الأعمال ذات الخطر المحتمل فقد تخرج العلاقة السببية عن مسارها 
هي بذلك لن و  ا كذلك،يجب على القضاء أن ينظر إليهو  العادي لتصبح رابطة موضوعية بامتياز

الذي و  تخرج عن طبيعة القاعدة القانونية التي تحكمها فقط بل تخرج من سيطرة مبدأ الشرعية تماما
 .مناطه مبدأ السببية المباشرة لتتجه صوبا نحو منح القاضي سلطة تقديرية واسعة حيالها
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سببية إلا أنه بدأ الو ادير بالذكر هنا أن المشرع الجزائري لم يوضح تواهه تماما بخصوص م
المسؤولية المدنية و  بالراوع إلى أحكام القضاء وادنا بأن المشرع الجزائري يفرق بين المسؤولية الجزائية

هذا ، و اب في الثانيةمبدأ تعادل الأسبو  في هذا الخصوص بحيث يطبق مبدأ السببية المباشرة في الأولى
 لقضاءهو أكثر وضوحا عند إعماله من طرف اباشرة التواه له ما يبرره من خلال أن مبدأ السببية الم

عدم  يسهل استخلاصه أيضا، مع أنه قد يعاب عليهو  يجنب القضاء متاهة المفاضلة بين الأسبابو 
أن مبدأ تعادل الأسباب أكثر ملائمة اتجاه المسؤولية المدنية لأن و  عدالته في الكثير من الأحيان ؛

 تضرر.تعويض المو  الأمر يتعلق بجبر الضرر

إلا و  إن فكرة الخطر المحتمل لا يجب أن تفسر بشكل واسع من طرف القضاء الجزائي
د لذلك حاول البعض ايجاد معيار قد يعيو  سيؤدي ذلك حتما إلى إخلال كبير ادا بميزان العدالة

 ةالمخاطر و  هذا المعيار تمثل في ضرورة الموازنة بين الخطرو  الأمور إلى نصابها بخصوص هذه النقطة
تلك المزايا المراد و  تلك المزايا التي تم ركوب الخطر لأال تحقيقها؛ فإذا واد عدم تناسب بين الخطرو 

مؤدى هذا القول أن فكرة الخطر هي شبح يحيط بمجال ، و لا شك في ذلكو  تحقيقها قامت الجريمة
يه فإن اءا علبنو  ما دام الأمر كذلك فليس من المنطق نفي هذا الواقع فهو واقع مفروضو  الأعمال

 ركوب الخطر لن يكون فكرا مرفوضا فهو من صميم الحياة اليومية لأي مؤسسة أو شركة؛

كن إصدار لا يمو  و لهذا فإن المعيار الذي يجب أن يعود إليه القضاء ليس مجرد واود الخطر
قد مال ففي مجال الأع، مواود بالفعل حكم الإدانة بمجرد اثبات واود ذلك الخطر لأنه قد يكون

بالتالي لا يمكن أن يجرم ذلك القرار و  قرار ما خطر على مصلحة الشركة اتخاذيشكل إصدار أو 
 مهما بلغ مقدار خطورته؛و  لذاته مهما كان مصدره

 هو مجال الأذكياء أو على الأقل من يتصفون بمميزات مهنية و علة ذلك أن مجال الأعمال
 هذا ما نفترضه.و  متميزةو  كفاءة خاصةو  فنيةو 

 جماح يؤدي حتما إلى كبحو  لا شك من مجال الإبداعو  عليه فإن تجريم الخطر لذاته يحد و
لهذا نعتقد أنه يجب النظر بكلتا العينين بخصوص هذه النقطة من خلال الموازنة بين ، و روح المبادرةو 
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ر الشركة مع تطويو  رقيو  تسهم في نموو  التي قد تتحققو  الغاية أو المزايا المراد تحقيقهاو  طبيعة الخطر
 اطر شاذةالمالية بأنه مخو  الاقتصاديةالمعاملات و  استبعاد كل ما يمكن أن يوصف في عرف التجارة

 .هي مخاطر قد تتحقق إذا تم ركوبها دون حااة ملحة تفرضهاو  استثنائيةو 

 (إدماج موقف القضاء)

ناصر وره على عإن تميز الركن المادي لجريمة الأعمال بهذا الشكل الذي أوردناه انعكس بد
 التي أصبحت هي ذاتها تتميز بأحكام خاصة.و  الركن المادي الأخرى

 تميز عناصر الركن المادي في جريمة الأعمال

لأول وهلة نقول بأن اريمة الأعمال مثلها مثل أي اريمة عادية لا تخرج عن نطاق الأحكام 
مل المشروع نها يمكن أيضا ألا يكتالعقاب فهي مثلما تكون اريمة تامة بجميع أركاو  العامة للتجريم

كه مثلما قد يرتكبها شخص بمفرده فقد يشار و  يتوقف،و  الإارامي فيها ليصل عند حد الشروع
 صية واضحة على ما سنرى:مع ذلك فهي تتميز بخصو ..  و هكذاو  آخرون

 جريمة الشروع في جرائم الأعمال

ارامي من مرحلة الأعمال إخراج مشروعه الإو  الشروع كما هو معلوم هو انتهاء الجاني
 أي تنفيذ ما يتطلبه الركن المادي دون إتمامه.، التحضيرية إلى مجال التنفيذ

و المعلوم في هذا الخصوص أن الشروع المعاقب عليه بعقوبة الجريمة التامة ينبني على ثلاثة 
و الجنحة ز إيقاف أقصد ارتكاب الجناية و  المتمثلة في البدء في تنفيذ السلوك الماديو  عناصر أساسية

 .سباب خاراة عن إرادة الجانيأثر الفعل أو خيبته لأ

 اريمة هل يمكن تصور الشروع في، راوع على بدء يمكننا طرح التساؤل التالي:و  و بالتالي
 الأعمال ؟
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عد فيه النتيجة التي تبتو  القاعدة أن الشروع لا يمكن تصوره إلا في ارائم الضرر ذات النتيجة
 ديدههو أمر يمكن تحو  مسافة معينة بحيث يمكن معها القول بواود الشروع من عدمهعن السلوك 

 لمسه بشكل ملحوظ.و 

هو أمر و  ةالسلوكيو  و لهذا فإن أغلب الفقه لا يتصور واود الشروع في الجرائم الشكلية
لهذا و  ديالنتيجة في آن واحد فالنتيجة تتحقق بمجرد إتيان السلوك الماو  الفعل انطباقمنطقي بسبب 

لا يمكن و  فهناك من يرى بأن الجريمة التامة ذاتها في الجرائم الشكلية تحمل في اوهرها معنى الشروع
 .بل لا يجوز تصور الشروع في الشروع

غير أن اريمة الأعمال ليست ذات طبيعة واحدة فهناك من ارائم الأعمال ما يمكن أن 
يها مثلها هذه يمكن تصور الشروع فو  ارامية ماتتطلب واود نتيجة إو  توصف بأنها من ارائم الضرر

 مثل ارائم الضرر العادية.

إن انتفى الشروع فيها على ما رأينا إلا أن هناك من الفقه من يتصور و  أما اريمة الخطر
 حجتهم في ذلك أن النتيجة في اريمة الخطر هي تعريضو  واود الشروع في بعض تلكم الجرائم

موااهته  الذي تعد المصلحة فيو  حة للخطر هو إتيان ذلك السلوكتعريض المصلو  المصلحة للخطر
 في حالة الخطر.

إنما قد و  غير أن ما يقوم به الجاني قد لا يصل إلى مرحلة اتيان السلوك الذي يهدد بالخطر
رف إلى لهذا فإن مفهوم الشروع لا ينصو  .يصل إلى دراة تعريض تلك المصلحة لضرر محتمل فقط

 خطر بل لواود الخطر ذاته.تعريض المصلحة لل

ور الشروع في الذي يمكن تصو  و هناك في الفقه من يرى بضرورة التمييز بين الخطر الواقعي
 الذي لا يمكن تصور الشروع فيه.و  الخطر المجردو  واوده



 

41 

و هذا التقسيم قد يبدو منطقيا ففي ارائم الخطر المجرد لا مجال للقول بواود الشروع لارتباط 
انطباقهما انطباقا تاما فهو سلوك مادي محض لا تعقبه نتيجة مادية ملموسة بما و  تيجةبالنالسلوك 

 لا يمكن تصور الشروع فيه؛

ن كانت تختلف إو  بينما ارائم الخطر الواقعي فهي قد توصف بأنها من الجرائم ذات النتيجة
 عن ارائم الضرر إلا أنه يمكن تصور الشروع فيها.

 رأينا في الموضوع:

اوده لو قررنا و و  المشكلة لا تكمن في تأكيد واود الشروع من عدمه هنا، فحتى أظن أن
فإن المشكلة الأكبر قد تكمن في إثباته فإذا كان إثبات الجريمة ذاتها أمر في غاية الصعوبة فإن الشروع 

 لهذا أعتقد أن البحث في هذه المسألة أمر غير ذي ادوى.و  فيها قد يستحيل إثباته أصلا

لهذا فإن القول بواود الشروع يعد في و  الأصل في اريمة الخطر هو ركوب الخطركما أن 
 لا يتناسق مع خصوصية هذه الجريمة بهذا المعنى؛و  لا يتناسبو  حد ذاته كلام غير معقول

في موضوع ارائم الشركات نجد بأن المشرع الجزائري لم ينص على موضوع و  و مع ذلك
 807هو ما أورده بنص المادة و  باقتضاب شديدو  ل صريحالشروع إلا في موضع واحد فقط بشك

هو و  علة ذلك أن المشرع الجزائري نفسه يستبعد واود الشروع في ارائم الشركات عموماو  .ق ت
 يصنف أغلب تلك الجرائم في زمرة الجرائم غير العمدية؛

ما يعد ف ،اديةإلا أن الملاحظ أن هناك ميزة في ارائم الأعمال قد لا نجدها في الجرائم الع
 فسر بشكل اليهذا ما يو  شروعا في الجرائم العادية يصفه المشرع بأنه اريمة تامة في ارائم الأعمال

ه يرقيه إلى كأني بو  فالمشرع فنيا لا ينفي واود الشروع بل ،واضح اضمحلال فكرة الشروع هناو 
 الشروع. منطقيا ينتج عن هذا التواه اندثار فكرةو  مقام الجريمة التامةو  مصاف
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واضح و  شكل اليبو  ارائم الفساد فالمتصفح لكلا القانونين يلمسو  أما في الجرائم الجمركية
 الجرائم العادية في مجال الشروع؛و  أن المشرع لا يفرق بين تلك الجرائم

 " تعد كل محاولة لارتكاب انحة جمركية كالجنحة ذاتها". ق ج تنص 318فالمادة 

" يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في الفساد من قانون مكافحة 52المادة 
 هذا القانون بمثل الجريمة نفسها ".

و واود الشروع في هاتين الجريمتين هو تحصيل حاصل ما دام أن أغلب تلك الجرائم ارائم 
 عمدية.و  مادية

 المساهمة في جرائم الأعمال

تعرف  هي ماو  رف مجموعة من الأشخاصالمساهمة الجزائية تعني ارتكاب اريمة واحدة من ط
الناحية  إن اشترط لارتكابها تعدد الجناة إلا أنه يمكن منو  التيو  هي تلك المساهمةو  بالمساهمة العرضية

 الواقعية أن يحقق نتيجتها شخص واحد بمفرده.

تعدد التي يعد التعدد ركنا فيها بحيث لا تقوم الجريمة إلا بو  على عكس المساهمة بطبيعتها
 جةلا يمكن تحقق نتيجتها إلا بهم جميعا فلا يمكن لأحدهم فقط تحقيق تلك النتيو  المساهمين فيها

 .الجنائي الاتفاقمن قبيل ذلك اريمة و 

 الجريمة : وحدةلمساهمة الجزائية تقوم على ركنينو كما هو معلوم في القواعد العامة فإن ا
 تعدد الجناة ؛و 

تيجة المعنوي بحيث يتطلب الركن المادي وحدة النو  الماديفوحدة الجريمة تعني وحدة ركنيها 
 ارتباطها بنشاط كل مساهم وفق متطلبات مبدأ السببية؛و  الإارامية
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رائم العمدية تقوم ففي الج ؛غير العمديةو  أما الوحدة المعنوية فنفرق فيها بين الجرائم العمدية
 ي،وفق متطلبات القصد الجنائ الاشتراكبتوافر قصد الجريمة 

قيقها من بقية علاقته بالنتيجة المراد تحو  و في الجرائم غير العمدية بالدور الذي يؤديه المشترك
 .المساهمين

 و السؤال الذي يمكن طرحه هنا يتعلق بخصوصية المساهمة في اريمة الأعمال؟

 فهل تتميز بأوضاع خاصة تختلف عن ما هو متعارف عليه في الجرائم العادية؟

ا السؤال يطرح في موااهة اريمة الأعمال بالنظر للخصوصية التي تميز هذه الواقع أن هذ
وم ، ضف إلى ذلك أن اريمة الأعمال تقافيه الامتناعالجريمة خصوصا غلبة الجرائم القائمة على 

 هو صفة الجاني؛و  بالإضافة للأركان العامة للجريمة على ركن مفترض

، قيق الجريمةيتخذه الجاني يقصد به المساهمة في تحسلوك  الامتناعبالراوع للفقه الحديث فإن 
 .ه كفعل مساهمالإيجابي في إحداث النتيجة فإنه يصلح بذاتو  التأثير الكافيو  الدور للامتناعفمتى كان 

 أنه يميل حديثا إلا بالامتناعو برغم مسايرة القضاء الفرنسي للفقه القديم في عدم الاعتداد 
ير الشركة على ذلك من اعتباره أن الموقف السلبي لمس لا أدل  و  الامتناعريق بالإشتراك بط الاعتدادإلى 

 .لامتناعبالم يقم بذلك يعد سلوكا ايجابيا اتخذه الجاني و  الذي كان بمقدوره ايقاف الجريمة

كما أن محكمة النقض الفرنسية تنتهج نفس النهج حيث ااء في أحد قراراتها إدانة لمدير 
كان و  فه شريكا في اريمة النصب التي ارتكبها صراف البنك ضد أحد العملاءفرع أحد البنوك بوص

لوهم الذي او  النصبو  الاحتيالتبرير المحكمة لحكمها أن المدير لم يتخذ أي إاراء من شأنه إزالة 
 .زرعه الصراف في ذهن العميل مع أن ذلك قد تم بحضوره
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واء سائم الأعمال كلما أخل الشخص في ار  بالامتناعو الحاصل أنه يمكن تصور المساهمة 
 القانوني المفروض عليه أو بأداء واابه في حماية الأعمال الموكلة إليه أو ما يفرضه عليه وااب بالالتزام

 أو المالية. الاقتصاديةحماية مصلحة الشركة أو المؤسسة 

باته القانونية وااهو مخل بو  مساهما فيهاو  كشف الجريمة يعد مشاركاو  فالذي يمتنع عن التبليغ
يقدمها و  نشاطهاو  التقارير السنوية عن وضعية الشركة بإعدادفالموظف المختص الذي يقوم 

طلبهم بالمخالفة  على لم بأن تلك التقارير قد عدت بناءيعو  هو يدركو  للمسؤولين في شركة المساهمة
وص عليها بنص لجريمة المنصهي او  الأنظمة المعمول بها عد  مساهما في ارتكاب تلك الجريمةو  للقوانين

 ق ت ج. 813المادة و  ق ت ج 801المادة 

 الشريكو  الفاعل

الواضح في القانون الجنائي للأعمال أن صفة الفاعل الأصلي تلحق أشخاصا محددين 
بصفتهم دون غيرهم من الأشخاص فإذا كان قانون العقوبات يخاطب جميع الناس بدون استثناء فإن 

دارة رؤساء مجالس الإو  المسيرونو  هو المديرونو  ب فئة محددة من الأشخاصالقانون الجنائي يخاط
 المديرون التنفيذيون، دون غيرهم.و  على مستوى المؤسسات

 الموظفين الآخرين فهم يتموقعون بمركز الشريك إلا أن فكرة الاشتراكو  أما بالنسبة للأشخاص
 في الأعمال يتميز بوضعين خاصين:

اب ينتج عن ذلك أن عدم ارتكو  لإارامه من الفاعل الأصلي مباشرة الأول: استعارة الشريك
ط بالفعل الأصلي مرتب الاشتراكففعل ، الاشتراكالجريمة من طرف الفاعل الأصلي ينتفي معه فعل 

عدم الفعل الأصلي ان انعدمإذا و  الاشتراكأمكان واود فعل عدما فإذا واد الفعل الأصلي و  واودا
 أيضا. الاشتراك
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زا متميزا من مرك الاشتراكنظرا لخصوصية اريمة الأعمال فإن المشرع يعطي لفعل و  :الثاني
 اريمة ذلك باعتبار الشريك فاعلا أصليا فيو  إلى مصاف الفعل الأصلي الاشتراكخلال ترقية فعل 

لي كل الفاعل الأصو  ينتج عن ذلك استقلال كل من الشريكو  مستقلة عن اريمة الفعل الأصلي
شريعات الجزائية تنتهج هذا يبدو أن الت، و إن اتحدت العقوبة في الجريمتينو  وبته أيضا حتىبعقو  بجريمته

 ل الأصليحينما تنتفي اريمة الفع الاشتراكالنهج للحد من الإفلات من العقاب بالنسبة لأفعال 
 فعل الفاعل الأصلي في ارائم الإمتناع.و  أيضا لصعوبة إثبات ارتباط فعل الشريكو 
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 ثالثالمبحث ال

 خصوصية الركن المعنوي في جرائم الأعمال

 ،بالراوع للقواعد العامة في القانون الجنائي فإن أي اريمة تقوم على الأركان الثلاث للتجريم
 المعنوي؛و  الشرعي، المادي

عناصرها المكونة و  فلا يكفي لقيام الجريمة ارتكاب الجاني لماديات الجريمة بدون علمه بأركانها
 إرادته لتحقيق نتيجتها؛ اتجاهو  ديلركنها الما

لأنه من  ،و لهذا فإن الفقه الجنائي عموما يستبعد الجريمة التي ينتفي ركنها المعنوي تماما
 الملموسو  إذا كان الركن المادي هو السلوك المادي المحسوسو  "الثابت أنه " لا اريمة بدون إثم أو خطأ

هو مظهر قد ينعدم واوده إلا بواود قاعدة يرتكز و  هو ما يجسد الواه الظاهر للمشروع الإاراميو 
الة العاطفية اتجاه الحو  الباطنيو  الذي يجسده الجانب النفسيو  هذه القاعدة هي الركن المعنويو  عليها
 . هو المظهر الخفي للجريمةو  الجريمة

ك فإن مع ذلو  و هذين الركنين لا غنا لأي اريمة عنهما فهما مرتكزان أساسيان لأي اريمة
 اريمة الأعمال لها رأي مختلف بخصوص هذه المسألة أيضا؟

عنوي في ادل واضح بخصوص تحديد طبيعة الركن المو  فبالراوع للفقه نلاحظ تضارب كبير
موااهة مختلف ارائم الأعمال إذ يلاحظ أن الركن المعنوي في حد ذاته لا يرتكن إلى ذات الأحكام 

 الاك من يرى بضرورة استبعاده تماما من مجال ارائم الأعمبل هن، المتعارف عليها في القانون العام
 بواود الركن المادي فإذا ثبت هذا الأخير قامت الجريمة دون البحث في الاكتفاءو  افتراضاافتراضه و 

 .العلم بعناصر الجريمةو  موضوع اتجاه الإرادة

عاد الركن المعنوي بو بالراوع للتشريع المقارن في هذا الخصوص نجد بأن هناك إجماع على است
 من مجال التطبيق في ارائم الأعمال.
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 استبعاد هذه الفكرة تؤدي حتما إلىو  فالتشريع الأمريكي يعتمد فكرة المسؤولية بدون خطأ
 الركن المعنوي.

تمكن و  إن اتجهت إلى افتراض الركن المعنوي افتراضا إلا أنها تسمحو  أما التشريعات اللاتينية
غير أن ذلك يعد تحصيل حاصل إذ يعد إثبات عكس ذلك ضربا ، ذلك المتهم من إثبات عكس
 من ضروب المستحيل.

ذلك باعتماد و  الملاحظة أن بعض التشريعات تتجه إلى استبعاد الركن المعنوي تماماكما تجدر 
ة إلى مسأل لالتفاتانظرية مادية الجريمة فهم يعتبرون أن الجريمة تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المجرم دون 

 .توافر القصدو  وقوع الخطأ

 أولا : استبعاد الركن المعنوي

القصد و  بالراوع للقواعد العامة فإن المشرع عادة ما ينص على الركن المعنوي بصورتيه العمد
هذه الحالة لا تثير أي إشكال بخصوص قيام الركن المعنوي و  أو الخطأ غير العمدي بنص التجريم

 للجريمة.

واد أن المشرع  الإهمالبالراوع لتلك النصوص المتعلقة بجريمة و  الأعمالأما بالنسبة لجرائم 
تلك النصوص بل إن القارئ ل، هو لا يوليه أية أهمية تذكرو  لا يلتفت إلى النص على الركن المعنوي

لى صحة هذا ربما يدلل عو  يدرك تماما بأن المشرع لا يتطلب القصد الجنائي في أغلب تلك الجرائم
استبعاده تماما فلا و  ط المشرع للركن المعنوي بالنص عليه صراحة في بعض تلك النصوصالقول اشترا

 لا ضمنا في نصوص أخرى مما يفهم معه بأن المشرع يستبعده من تلك الجرائم.و  ينص عليه لا صراحة

 و نعتقد أن هذا النهج الذي يسلكه المشرع له ما يبرره؛

ااة للنص فلا ح افتراضاواود الركن المعنوي فمن اهة قد تكون العلة أن المشرع يفترض 
بالتالي يصبح بعد قيام الجاني بالسلوك المادي دليل على واود ذلك الركن، فمثلا تقوم اريمة و  عليه
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عتاد الشركة إضرارا و  ممتلكات بإقراضالتعسف في استعمال ممتلكات شركة المساهمة بمجرد قيام المدير 
 ؛شخصية خدمة لمصالحه الو  بمصلحة الشركة

لحة الشركة تبرعات اضرارا بمصو  سفرياتو  القيام بحفلاتو  و من قبيل ذلك : توزيع اوائز
 بدون مبرر مقبول.و  بدون مقابل

بدون أدنى و  فالمشرع باستبعاده للركن المعنوي يكون قد اعتبر بأن تلك الأفعال أعلاه تدلل
نوي يعد النص على الركن المعو  ديثعليه فإن الحو  شك على اتجاه الإرادة إلى سلوك مسلك الجريمة

 ترديد لا طائل منه لأنه لا يمكن للجاني دفع مظنة الجريمة أو اثبات العكس.و  تزيدو  تحصيل حاصل

غير و  و من اهة أخرى يبدو أن المشرع في ارائم الأعمال لا يفرق تماما بين الجرائم العمدية
رد الإهمال في اريمة الأعمال إذ بمجو  لعمدالدليل على ذلك هو أنه لا يفرق أصلا بين او  العمدية

ع ذلك السلوك لا عبرة في ذلك أن يقو  بحسب نص التجريم تقوم الجريمةاتيان الجاني للسلوك المجرم 
 القوانين؛و  عدم احتياطه أو عدم اتباعه للأنظمةو  رعونتهو  بتعمده اتيانه أم وقع نتيجة اهماله

ما يليها نجد بأن المشرع الجزائري و  جق ت  800بمرااعة نصوص المواد و  و مع ذلك
"  ،" عن سوء نية"، " عمدا" يستعمل في بعض الحالات مصطلحات مثل " عن طريق الغش"

 " بالتدليس"..، " غشا"، بغرض"

فواود هذه الألفاظ لا يدلل بالضرورة على اشتراط قيام الركن المعنوي بحيث أنه يصبح 
لم يكن و  لم يكن عن سوء نيةو  ن أن ما قام به لم يكن عمدابإمكان الجاني دفع مظنة الجريمة بإتيا

 إلا أن ذلك قد لا يكون ممكنا.، لم يكن تدليسو  بغرض الغش

ق ت ج " كل من يمنع المساهم عمدا في المشاركة في مجلس  814فمثلا: تنص المادة 
 ".. المساهمين
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لس ن المشاركة في مجو هذا يعني أن أي عمل مهما كانت طبيعته يؤدي إلى منع المساهم م
 .من ذلك: عدم تبليغه أو عقد المجلس في مكان لا يعلم بهو  المساهمين يعتبر ذلك، تعمد معتبر

 و لهذا يصبح من العسير بل من المستحيل اثبات عكس ذلك.

" يعاقب.. الأشخاص الذين أكدوا عمدا في تصريح  807و من ذلك أيضا، نص المادة 
  "دفوعات، صحة البيانات التي كانوا يعلمون بأنها صورية..الو  للاكتتاباتتوثيقي مثبت 

وهنا تقوم الجريمة بمجرد تأكيد صحة تلك البيانات الصورية لأنه يقع على عاتق هؤلاء 
مسألة  مع ذلك فإن مسألة العلم بالصورية تبقىو  أنها ليست صوريةو  التأكد من صحة تلك البيانات

 واقع.

 في يفترض واود الركن المعنوي افتراضا في نصوص التجريمو هكذا يتضح اليا بأن المشرع 
لب الذي قد لا يكون ممكنا في أغو  العكس بإثباتبرغم ذلك فهو يسمح للجناة و  اريمة الأعمال

 الحالات.
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 الفصل الثاني

 تسيير الشركاتو  بإدارةالجرائم المتعلقة 

إثبات و  ركةكن لانعقاد الشتخضع الشركة لفكرة الشكلية في التعاقد بحيث أن الشكلية ر 
الممثل القانوني و  ،تمارس الشركة نشاطها بواسطة ممثليها القانونيين أو القائمين على إدارتهاو  واودها،

يقوم و  كةهو الذي يدير الشر و  للشركة هو شخص طبيعي سواء كان قانونيا أو فعليا على ما سنرى،
  ي يمثلها أمام القضاء؛هو الذو  لحسابهاو  بجميع التصرفات القانونية باسمها

تسييرها و  نظامهاو  و برغم أن التشريعات المتعلقة بالشركات واضحة فيما يخص سير الشركات
ذلك و  إلا أن اريمة الأعمال أصبحت تأخذ منحا تصاعديا، بما يضمن حماية الإقتصاد الوطني أيضا

لمشرع الجزائري فإن ا لهذاو  يسر القدرة على ارتكابها لغرض تحقيق مآرب شخصية،و  بسبب سهولة
طور المجال هذا المظهر التوسعي مرتبط بتو  هو مجال يتجه نحو التوسعو  قد أواد له مجالا للتطبيق

 .الإقتصادي ذاته

 منها:و  تنوعهاو  هذه الجرائم كثيرة بكثرة الشركات التجارية

انية غير  ميز تقديم، توزيع الأرباح الصورية، ممتلكات الشركةو  التعسف في استعمال أموال
 ...التفليسو  اريمة الإفلاس، حقيقية
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 المبحث الأول

 التعسف في استعمال ممتلكات الشركة

 سنوات5ق ت " يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى  5، 4/ 800نص التجريم: تنص المادة 
 هاتين العقوبتين فقط: بإحدىدج أو  200000إلى  20000بغرامة من و 

ة أموالا أو قروضا للشركة استعمالا يعلمون أنه المسيرون الذي استعملوا عن سوء ني  -4
مخالف لمصلحة الشركة تلبية لأغراضهم الشخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها 

 . مصالح مباشرة أو غير مباشرة

وات عليها أو الأص أحرزواالمسيرون الذين استعملوا عن سوء نية الصلاحيات التي   -5
راضهم الصفة استعمالا يعلمون أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغالتي كانت تحت تصرفهم بهذه 

 الشخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة".

 804/5.4أورد المشرع الجزائري اريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة بنص المادة 
 من القانون التجاري؛ 811/4.3المادة و 

القرض و  المتعلق بالنقد 15.03من القانون رقم  131اء على ذكرها أيضا في المادة كما ا
 .2003لسنة 

 أركان جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة أولا:

 رعي، الماديالش، تقوم هاته الجريمة كغيرها من الجرائم على الأركان العامة الثلاثة للجريمة
 المعنوي؛و 
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 ريمةنطاق الجو  تحديد مجال - 1

حصرا و  بالراوع للنصوص السابقة نجد بأن اريمة التعسف تتعلق بالشركات التجارية
أيضا الشركة ذات الشخص الوحيد بمعنى هناك ضرورة للتمييز و  بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

 الذمة المالية للشريك.و  بين الذمة المالية للشركة

 ،ون لا يلتفت لصاحب ملكية رأس المالفي هذا الخصوص فإن القانو  شركات المساهمة؛و  
مومية قد تكون المؤسسة عو  ذلك أن رأس مال الشركة قد يملكه الخواص بالنسبة للشركات الخاصة

تعود ملكيتها للدولة أو لأي شخص معنوي آخر يمثلها ) تحت مسمى المؤسسة العمومية 
 (. 2001لسنة  04.01الأمر رقم ، الاقتصادية

 الخواص.و  ت رأس مال مختلط بين الدولةو قد تكون الشركة ذا

،  ات الماليةالمؤسسو  و تجدر الإشارة أن هاته الجريمة أيضا يمكن أن تقوم في موااهة البنوك
 تجاري(. 800/1كما تقوم في حق المصفي لأي شركة كانت طبقا لنص المادة 

يق النص بو ادير بالتذكير أن المشرع الجزائري قد استبعد شركات الأشخاص من مجال تط
 المتعلق بجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة.

 société en nom collectif 551ولهذا فإن شركة التضامن المادة  

 société en commandite simple مكرر 563المادة  و شركة التوصية البسيطة

 société en participation مكرر 795و شركات المحاصة المادة 

 796les groupementsالمصلحة الإقتصادية المادة  و التجميعات ذات
d’intérêt économique  
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 . ق ت 800كلها تخرج من نطاق تطبيق نص المادة 

ق  800الإنشاء فهي أيضا لا تخضع لنص المادة و  أما بالنسبة للشركات في مرحلة التكوين
ق ع في نطاق  378دة مع ذلك فهي تخضع لنص الماو  ت طالما أنها لم تكتسب الشخصية المعنوية

 .ق ع372اريمة خيانة الأمانة أو حتى في نطاق اريمة النصب أو التحايل بنص المادة 

 تحديد صفة الجاني -2

غني عن البيان أن المدير أو المسير يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الشركة إلى دراة أنه 
مجال  راه من مجال الإباحة إلىهو ما يخو  قد يتعدى حتى ذلك الغرض الذي أنشئت لأال تحقيقه

 ق ت " يجوز للمدير في العلاقات بين الشركات 554في ذلك تنص الماد و  الإارام،و  التعسف
 عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة".و 

دخل في لمدير من تصرفات تكما تنص المادة الموالية لها " تكون الشركة ملزمة بما يقوم به ا
 ذلك في علاقاتها مع الغير".و  موضوع الشركة

بر هذا فرق اوهري يعت، و يحصر صفة الجاني في شخص المسير بالراوع للنص نجد بأن المشرع
اريمة خيانة الأمانة لأن مجال هذه الأخيرة من حيث و  بين اريمة اساءة استعمال أموال الشركة

عقوبات " كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا  376المادة  الأشخاص غير محدود حيث تنص
 "..... تجارية أو نقودا أو

إن استحداث اريمة التعسف في استعمال أموال الشركة يثير مشكلة تنازع النصوص أثناء 
فمن ، وعياأراه موضو  لهذا كان يجب فك اشكالية هذا التنازع الذي يراه البعض ظاهرياو  التطبيق

التي أريد حلها من خلال و  كافيا لتغطية المشاكل المثارة  376وع يبدو نص المادة حيث الموض
 يبدو لي أن الفكرة الأساسية كانت تكمن فقط في محاولة استبعاد مجالو  استحداث اريمة التعسف،

الأعمال من قبضة قانون العقوبات إلى وضع خاص بتلك الجرائم المتعلقة بالأعمال ؛ ثم أنه حتى 
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عقوبات يعتبر تلك الصفة ظرفا  378وى اشتراط صفة محددة في الجاني فإن نص المادة على مست
 " يجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات 1مطة  378حيث تنص المادة ، مشددا للعقوبة

 إذا وقعت خيانة الأمانة: دج 400000الغرامة إلى و 

ا أو را أو مسير من شخص لجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مدي -
مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة أو 

 الوكالة أو الرهن...".

ثم أنه حتى على مستوى العقوبات تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة لأنها 
لفعل الواحد الذي يحتمل عقوبات " يجب أن يوصف ا 32تحمل الوصف الأشد حيث تنص المادة 

 عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها".

غير ، ق ع 378تصحيح الوضع قد يطالب البعض بإلغاء نص المادة و  و لحل هذا المشكل
تجاري معه، لكي لا يكون  800أن الصواب في رأيي هو الإبقاء على النص مع ملاءمة نص المادة 

 من استثناء بعض عقود الأمانة 378نص المادة  هناك تصادم بين النصين ؛ ثم أن ما اشترطه
الإكتفاء بأن يكون المال قد سلم للجاني على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن علته أن المشرع و 

افترض أن الجريمة لا تتطلب التشديد عندما يتعلق الأمر بالعقود الأخرى لتبقى على وضعها العادي، 
المتعلقة بجريمة التعسف نصا أو قاعدة عامة  800نص المادة  لا يجعل من الاستثناءغير أن هذا 

 لأن العقد مواود بالفعل.، حينما لا تشترط أي عقد لقيامها

استعمال و  ثم أن أغلب التشريعات لا يثار لديها مثل هذا المثار بسبب إما توحيد المصطلح
لمادة شرع الأردني بنص ا" للدلالة على الوضعين مثلما يفعل المالائتمانساءة إمصطلح موحد " 

 مثلا. 422

أو تطبيق النص الأصلي فقط أي اريمة خيانة الأمانة مثلما هو عليه الأمر على مستوى 
  .التشريع المصري الذي لا يعرف اريمة التعسف في استعمال أموال الشركة
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 بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحددة يسأل المسيرون دون غيرهم 

قد يكون من الشركاء كما قد و  قد يكون شخص واحد أو مجموعة أشخاص،و المسير هنا 
 يكون شخص آخر تم التوافق عليه معينا في القانون الأساسي أو بعقد لاحق.

 بالنسبة لشركة المساهمة: يسأل :

 رئيس الشركة -

 أعضاء مجلس الإدارة -

 المديرين العامين. -

( أعضاء على الأقل إلى اثنا 03ة )تتشكل شركة المساهمة من مجلس إدارة يتشكل من ثلاث
( عضوا على الأكثر، منتخبين من الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية. 12عشرة )

 التمثيل الخاراي.و  ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيس يتولى الإدارة

 و يمكن انتخاب مساعدين كمديرين عامين.

 الركن الماديقيام ثانيا: 

 عنصرين أساسيين:  وم الركن المادي لجريمة التعسف علىيق

 . فعل استعمال ممتلكات الشركة  -1

 أن يكون فعل الاستعمال على الواه المخالف لمصلحة الشركة.  -2

 و غير مجرم لذاتهفه الاستعمال: الحقيقة أن اريمة التعسف لا تقوم لمجرد الاستعمالطبيعة 
  من الواضح أن فعل الاستعمالو  الفا لمصلحة الشركة.مخ الاستعمالإنما يشترط أن يكون هذا و 
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واقع أن الو  لا مانع أن يكون في حالة الاستمرارو  كسلوك مادي يشترط أن يكون واقعا في الحال
 خاصة لا شك في ذلكو  حالات الاستعمال أغلبها مستمرة إن لم تكن قد وقعت في الماضي أصلا،

تحت تصرف هذا المدير أو المسير بمعنى أنه من السهولة أموالها موضوعة و  أن كل امكانات الشركةو 
 التعسف في استعمالها أيضا؛و  بمكان استعمالها

منقولاتها  و  المحلات التجاريةو  استغلال عقارات الشركة كالمنازلو  و من قبيل ذلك: استعمال
 .كالسيارات على الواه غير المشروع 

 المخالف لمصلحة الشركة؟ الاستعمالفما هو 

 . أعمال الإدارةو  د من التمييز بين أعمال التصرفلاب

 إبرام العقودو  عالتبر و  الهبةو  فأعمال التصرف هي كل الأعمال التي تمس رأس المال مثل البيع
 الإيداعو  اءاتعقد لقو  أعمال الصيانةو  من ذلك التأمينو  هي تتعلق بالتسيير العاديو  أعمال الإدارةو 
 .. القرضو 

 أو أي نية أخرى لقيام الجريمة؟هل تشترط نية التملك 

 إقامة لهو  اتخاذ المدير منزل تابع للشركة كمنزل -

 استعمال سيارة الشركة بصفة شخصية أو لتحقيق الأغراض الشخصية -

 كراء محلات الشركة بصفة شخصية. -

 ستعمالالاكما أنه لا يشترط ،  لا تشترط نية التملك هناو  إذن الأمر متعلق بالتعسف
 .غير أنه يمكن أن تبقى الجريمة مستمرة الاستعمالريمة تقوم لمجرد المستمر لأن الج

 ؟بالامتناعهل تقوم الجريمة 
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لا شك أن الاستعمال يتم بسلوك مادي ايجابي إذ أن أغلب صور السلوك المتضمن للتعسف 
 منو  ا؛قد يقوم بناءا على سلوك سلبي أيض الاستعمالبرغم ذلك فإن و  مادية ايجابية سلوكياتهي 

ول عن بالجريمة حال امتناع المدير أو المسؤ  الاعتدادذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في 
 تحصيل حقوق الشركة لدى الغير.

لفعلي حيث تقوم المدير او  كالتواطؤ بين المدير القانوني  المسيرينو من ذلك أيضا التواطؤ بين 
 الضارةو  تصرفات المدير الفعلي غير المسؤولة حال سكوت المدير القانوني عن بالامتناعالمسؤولية 

 المخالفة لمصلحة الشركة.و 

 .اخفاء أموال المؤسسة بالتواطؤو  السرقةو  الاختلاسو أيضا أفعال 

  هذا الخصوصفي الامتناعفي القضاء الفرنسي صدرت الكثير من الأحكام التي تجرم فعل و 
 الشركة. هعجز مالي تعاني عن تخفيض الأارة في حالة الامتناعمن ذلك تجريم و 

 اللاحق. شتراكبالالا يعتد و  أو معاصرا له للاستعمال: يشترط أن يكون سابقا الاشتراكفي 

لهذا ليس و  : اريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة ليست من ارائم الضررالضررفي 
ن بلحظة شركة يكو المخالف لمصلحة ال الاستعماللهذا فإن العبرة في و  الضرر من شروط قيامها،

ل لا يحول دون مساءلة المسؤو و  من ضرر الاستعمالليس بلحظة ما قد ينشأ عن ذلك و  الاستعمال
اللاحقة  المصادقةو  موافقة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة عن ما يقوم به المسؤول ذلك أن الموافقة

 . لا تنفي عن فعل الاستعمال التعسفي وصف الجريمة

 :الاستعمالصور 

اعتمادها و  بطبيعة الحال فعل التعسف يقع على المال فهو ينصب على ممتلكات الشركة
 أو على الأصوات ... أو على السلطات .. المالي
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 (811/3 -800/4استعمال ممتلكات الشركة أو اعتمادها المالي: )  -

 ؟المالي بالاعتمادو  ما المقصود بالممتلكات

 ت الشركة.منقولاو  عقاراتو  الممتلكات : هي أموال

أموال الشركة هي كل العناصر المكونة للذمة المالية للشركة بحيث أن التعسف ينصب سواء 
إما و  الأثاث إما أن ينصب علىو  على ابرام تصرفات قانونية على تلك العناصر ببيعها أو تأايرها

كن أن يرد يمو  بما يخدم مصلحة المدير أو المسير،و  باستخدام عتاد الشركة بما يخالف مصلحتها
 ةمن ذلك سيطرة مدير الشركة على منجزات الشركو  الاستعمال أيضا على الحقوق المعنوية للشركة

 .ا لنفسهادعائهو  الاختراعكنسبة براءة نسبتها لنفسه  و  ابتكاراتهاو  ابداعاتهاو  منتجاتهاو 

و من ذلك : تخصيص مبالغ للمدير أو سيارة للاستعمال الشخصي أو عقار للسكن أو 
 لتغطية مصاريف شخصية مثلا(، كراء ) استعمال أموال الشركة للاستعمال الشخصيلل

 إذا كانت الأموال مواودة في حساب الشركة، سيارة مخصصة لزواة المدير أو لأحد أبنائه
 انة.إلا أصبح في موااهة اريمة خيانة الأمو  أن يكون المدير مسير فعليو  ليست في حساب خاصو 

 ،داقية الشركةمص قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها )ملاءة الذمة المالية ( المالي: هو الاعتماد
تحمل الديون و  ضالاقترابأنه " قدرة الشركة على  الاقتصاديالمالي بالمفهوم  الاعتمادتعريف  يمكنو 

المالي ضمان لدين شخصي  الاعتمادالمالي للعجز مثلا: اعل  الاعتمادمن مظاهر تعريض و  ".
 أو أفراد أسرته أو أصدقائه.. للمدير

 .أو استعمال إمضاء الشركة بصفة غير مبررة

 أصوات الشركة:و  استعمال سلطات
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 اللوائح الداخليةو  السلطات هي مجموع الحقوق التي يتمتع بها مديرو الشركة بمواب القانون
 من ذلك مثلا: عدم مطالبة المدينين بقيمة الديون عند حلول الأال.و 

عتادها تحت تصرف شركة أخرى له مصالح شخصية و  مال التابعين للشركةأو وضع الع
 .معها

 الأصوات: استعمال وكالات بطريقة مخالفة لمصلحة الشركة عند التصويت على توصية ما.

 ما معنى مصلحة الشركة؟

يبدو واضحا أن المشرع الجزائري كغيره من الكثير من التشريعات لم يعرف ما المقصود بمصلحة 
لا غرابة في ذلك و  كما أنه لم يواد أية معايير يمكن العودة إليها لتحديد معنى المصلحة هنا،،  الشركة
 ط تحكمها،ابلم يورد أية ضو و  أن المشرع الفرنسي نفسه لم يواد أي تعريف لتلك المصلحةو  خاصة

حة الشركة مصلمع ذلك إلا أن الفقه الجنائي لم يتوانى في بحث فكرة مصلحة الشركة ذلك أن و 
 بالراوع للفقه لدينا نظريتين قيلتا في ذلك:و  هو محل نقاشو  مفهوم عام

يها على مصلحة الشركاء فو  لحة الشركةالنظرية التعاقدية: هناك تماثل للمصالح بين مص
 هو ما عبروا عنه تعاقديا.و  ركة هي نفسها مصلحة الشركاء فيهاأساس أن مصلحة الش

ة تقوم أو هذه النظريو  النظرية المؤسساتية: مصلحة الشركة هي المصلحة العليا للمؤسسة؛
 بحماية مصلحة الشركة الأولىأساسها تغليب مصلحة الشركة في موااهة مصلحة الشركاء لأنه 

ف إلى ذلك ض، إذ أن العكس غير صحيح، صالح الشركاء فيهاالرعاية فإننا حتما نحمي مو  بالحماية
أن الذمة المالية للشركة هي التي تشكل قاعدة الضمان العام بالنسبة للغير، فالغير لا تهمه ذمم الغير 

 . المالية

مصالح و  ةهو حماية الذمة المالية للشركهو ما يذهب إليه أغلبية الفقه اليوم و  و المفهوم العام
 تعاقدين معها.الغير الم
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و مع ذلك فإن القضاء الفرنسي يعتمد معيارا مختلفا انطلاقا من أن اريمة التعسف في 
 أساسه تلك المخاطر التي تحيطو  ليست اريمة ضرر معادهو  استعمال أموال الشركة اريمة خطر

ه نحو هو يزداد خطورة كلما اتجو  التي تشكل خطرا أيضا على حقوق الغيرو  بالذمة المالية للشركة
 المساس بفكرة الضمان العام.

و برغم ذلك إلا أن الملاحظ على التواه العام للقضاء الفرنسي هو عدم واود فكرة اامعة 
ا في تلك يتضح ذلك اليو  بالنسبة إلى إعمال تلك النصوص التي يراد بها حماية مصلحة الشركة

يار موحد لضبط ة بالغة في ايجاد معالتي وااه صعوبو  النماذج القضائية التي وااهت القضاء الفرنسي
 هو لم يتمكن من ذلك على أي حال..و  فكرة المخاطر

 و في ظل هذه الوضعية أصبح القضاء يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة ادا حيال هذا الموضوع،
مع ذلك إلا أن الكثير من صور السلوك التي تشكل عدوان على مصلحة الشركة أصبحت اليوم و 

خصي له أو الش للاستعمالالجريمة تقوم كلما قام المسؤول بتسخير أموال الشركة محل اتفاق إذ أن 
 كلما كانت نفقات الشركة غير مبررة أو مبالغ فيها..و  لزواه أو لأبنائه أو لغيرهم

 الركن المعنويقيام ثالثا: 

 لمعطبعا اريمة التعسف اريمة عمدية تتطلب لقيامها واود القصد الجنائي العام بعنصريه ال 
الإرادة، غير أن ذلك يبدو أنه غير كاف لقيام الجريمة إذ أنها تتطلب لقيامها أيضا واوب توافرها و 

 إذكاء المصلحة الشخصية على حسابها،و  على قصد خاص متمثلا في مخالفة مصلحة الشركة
 بالراوع للقضاء الفرنسي واد بأن المصلحة الشخصية تأخذ مظهرين فهي : إما أن تكون مصلحةو 

من قبيل و  ممتلكات الشركة لخدمة المصالح الشخصية للمسيرو  مادية بحتة متمثلة في تسخير أموال
 أسرته.و  الشخصية للمسير النفقاتو  ذلك تحمل الشركة للمصاريف

 لامتيازاتاو إما أن تكون مصالح معنوية حيث يقوم المسير بكل ما يلزم للمحافظة على تلك 
لأسرته، و  له ماعيالااتمن قبيل ذلك: حماية المركز و  مسير،و  مديرالتي يحظى بها بمواب وظيفته ك
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، قباهلا تحمد ع حدث ما دعوة كبار القوم لأال توفير الحماية له إذا ماو  الحفلاتو  الولائم ةإقام
 الرشوة....و  المجاملاتو  المحاباة

اابار  وزلا يجو  حيث أنه لا يمكنو  و نظرا لصعوبة اثبات القصد الخاص في هذه الجريمة
  ،الشخص اثبات براءته حيالها فإن عبء اثبات قيام الجريمة يقع على النيابة العامة

مكرر إ  06بالرغم من القيد الذي يفرضه نص المادة و  و مع ذلك فإنه في تشريعنا الجزائري
 ج على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية فإن عبء الإثبات قد يقع على تلك الأاهزة

هي لن تقوم و  التي لها الحق في تحريك الدعوى العموميةو  الشركاتو  الإاتماعية التي تتبع المؤسسات
بقى مع ذلك فإن الكلمة الفصل ت، و بذلك إلا إذا كانت تحتكم على ما يثبت واود الجريمة حتما

 دائما في حيازة القضاء ذلك أن قضايا التعسف من قضايا الواقع التي لابد من اثباتها.

 تقادم الجريمة

سنوات تبدأ عادة  03مدة التقادم في الجنح و  اريمة اساءة استعمال أموال الشركة انحة
نظرا لخصوصية هذه الجريمة فإن فكرة التقادم هنا يمكن اعمالها و  من يوم ارتكاب الجريمة إلا أنه

 ذلك من واوه عدة:و  بشكل مختلف

ة السلوك تلف في كل مرة اختلفت فيها صور حيث أنه إذا راعنا إلى طبيعة الجريمة نجدها تخ
على ذلك فإن اريمة الإساءة مثلما قد تكون اريمة مؤقتة فهي أيضا في نظر البعض قد و  المجرم فيها

 تكون اريمة مستمرة؛

و واه الاختلاف هنا أن حساب مدة التقادم في الجرائم المؤقتة يبتدئ من يوم ارتكاب 
  .ة فمن يوم اكتشافها أو من يوم تحريك الدعوى الجنائية بخصوصهاالجريمة أما في الجرائم المستمر 

هو و  و في هذا الخصوص فإن القضاء الفرنسي يميل إلى اعتبار اريمة الإساءة اريمة مستمرة
حيث أكدت في قرار لها أن مدة التقادم  1968ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية منذ سنة 
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ى أمكن كشفها في ظروف تسمح بممارسة الدعو و  فيه الجريمة يبدأ حسابها من اليوم الذي ظهرت
يعتبر تاريخ اكتشاف الجريمة هو تاريخ التبليغ عنها من الأشخاص المؤهلين لذلك من ، و العمومية

 .داخل الشركة أو من طرف أاهزتها الرقابية

ريمة لجعلة ذلك أنه من الصعوبة بمكان اكتشاف او  و يبدو أن هذا النهج أقرب إلى الصواب
لجأ لهذا فهو في أغلب الأحيان يو  عالم بأسرار الشركةو  حال ارتكابها لأن الجاني هو شخص مؤهل

عادة ما يوفق في ذلك خصوصا إذا لم توااه الشركة أية متاعب أو مشاكل و  إلى طمس معالم اريمته
سف تعتبر يمة التعهو ما يؤكده د, بوسقيعة في أن " ار و  مالية ظاهرة إلا من خلال استمرار الجريمة،

 ".رية سو  واحدة من الجرائم التي يؤال فيها بدء حساب مدة التقادم لما يكتنفها من خفية

 العقوبة 

 تكون العقوبة: الآنفة  800/4بالراوع لنص المادة 

 بإحدىأو  دج. 200.000إلى  20.000الغرامة من و  سنوات 5سنة إلى الحبس من 
 ؛المسؤولية المحدودة  بالنسبة للشركة هاتين العقوبتين.

سنوات  5من تكون العقوبة الحبس  3/ 811طبقا لنص المادة و  المساهمةو بالنسبة لشركة 
  هاتين العقوبتين. بإحدى، أو دج 200.000إلى  20.000أو الغرامة من 

 القرضو  العقوبة المنصوص عليها في قانون النقد

المؤسسات و  أو المديرين العامين للبنوكإذا وقعت الجريمة من رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة 
 فإن العقوبات تصنف بالشكل التالي:، المالية العمومية

 إذا كانت قيمة الأموال محل الجريمة تعادل عشرة ملايين دينار  -

 مليون دينار. 50مليون إلى  20غرامة و  السجن المؤبد
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 ملايين دينار 5إذا كانت قيمة الأموال محل الجريمة تعادل  -

 ملايين دينار. 10ملايين إلى  5الغرامة من و  سنوات 10من سنة إلى  السجن

ع  14هي الحرمان من أحد الحقوق الواردة بنص المادة و  العقوبات التكميلية الجوازية -
 ر.خمس سنوات على الأكثو  المنع من الإقامة لمدة سنة على الأقلو  أو الحرمان من الحقوق الوطنية

 مسؤولية المدير الفعلي

من ذلك ما ورد و  المشرع الجزائري في الكثير من النصوص بواود فكرة التسيير الفعلييقر 
 من القانون التجاري، 262و 242بنص المادتين: 

أنه " في حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو افلاسه يجوز  224/1حيث تنص المادة 
 ".... مأاورا كان أم لا اشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني

على أنه " اعتبارا من الحكم القاضي بالتسوية القضائية أو شهر  262كما تنص المادة 
 الإفلاس لشخص معنوي لا يجوز للمديرين بحكم القانون أو الواقع أن يحولوا الحصص...".

لتسيير ا و بما أن المشرع الجزائري اسوة بغيره من التشريعات لم يأت على أي تعريف لفكرة
الواقعي أو الفعلي فإننا نعود إلى الواقع لنجد بأن المسير الفعلي هو شخص يتدخل في شؤون تسيير 

ني أو عدم ذلك لا علاقة له بواود المسير القانو و  الشركة بل قد يعتبر هو المسيير الحقيقي للشركة
يبقى و  سير الحقيقيواوده فهو قد يكون مواود حقيقة إلا أن المسير الفعلي لظروف ما هو الم

 .المسير القانوني مجرد وااهة في موااهة الغير دون أن يملك سلطة القرار

 الذي يمارس مهمة مدير بطريقة غير قانونية ؛و  المدير الفعلي هو المدير غير القانوني
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هو و  بالراوع للقانون التجاري فهو يتصور هذه الصورة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 التسيير الفعلي فيو  هذا يعني أن المشرع يحصر فكرة الإدارةو  804 – 800إليه المواد  ما تشير

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة دون غيرها

 شروط ممارسة الإدارة الفعلية:

الإستقلالية: بحيث يتواب أن يكون المسير الفعلي مستقل عن أي سلطة أخرى في  -
 اتخاذ قراراته ؛

 أن يمارس المسير الفعلي نشاطه بهذه الصفة بشكل مستمرالدوام : بحيث يتواب  -
 دائم.و 
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 المبحث الثاني

 ريمة التفليسـج

بالمواد و  عقوبات 384، 383نص المشرع الجزائري على اريمة التفليس بنصوص المواد 
 من القانون التجاري؛ 380، 379، 378، 374، 371، 369

ب من رع التجاري يميز بين الإفلاس المرتكو بالراوع لنصوص المواد السابقة نجد بأن المش
 قد يرتكبها مديري أو التيو  التفليس أو الجنح الشبيهة بالتفليسو  التاار باعتباره شخصا طبيعيا

 .مسيريهامصير و  لهذا فهناك فصل واضح بين مصير المؤسسة الإقتصاديو  ممثلي الشخص المعنوي؛
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 من التاجر كشخص طبيعي: أركان جريمة التفليس المرتكبة المطلب الأول

 تظهر اريمة التفليس في صورتين: 

 صورة الإفلاس بالتقصير 

 و صورة الإفلاس بالتدليس

 شروط قيام الجريمة: -1

 ق ع شرطين أساسيين 383بحسب نص المادة و  تتطلب اريمة التفليس في مختلف صورها
 هما :و 

 ضرورة أن يكون الجاني تاارا -

 عن الدفع. ضرورة أن يكون الجاني قد توقف -

 صفة الجاني: -أ

 الثالثةو  ةالثانيو  لتحديد معنى التاار يراع للمواد الأولىو  ضرورة أن يكون الجاني تاارا
الرابعة من القانون التجاري؛ حيث تنص المادة الأولى منه " التاار هو كل شخص طبيعي أو و 

 يتخذه مهنة معتادة له ".و  معنوي يباشر عملا تجاريا

 انية الأعمال التجارية بحسب موضوعها؛و تحدد المادة الث

 و تحدد المادة الثالثة الأعمال التجارية بحسب شكلها

 . و تحدد المادة الرابعة الأعمال التجارية بالتبعية
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إن كان يمتهن و  يتخذه مهنة معتادة له حتىو  الأصل أنه يعد تاارا كل من يباشر عملا تجاريا
 المحامينو  ضاةالقو  نة أخرى نظيرها مثل الموظفين العموميينمهنة أخرى يمنعه القانون من ممارسة مه

 ... الموثقينو 

يمة التفليس الناتج أن ار و  فكل هؤلاء الأشخاص لديهم الأهلية للقيام بالتصرفات التجارية
 قد تقوم في موااهتهم أيضا.

لى إ أما مسألة التنافي بين الوظائف أو بين الأنشطة إذا كان القانون يمنعها يراه فيها
ل إلى دراة العزل من التي قد تصو  النصوص القانونية التنظيمية لتطبيق العقوبات الواابة التطبيق

 الوظيفية أو أي عقوبة تأديبية أخرى؛

 غير أن الممارسات التجارية التي كان يمارسها بالموازاة مع وظيفته تبقى ممارسات صحيحة
نه ير الإدعاء بأن القانون يمنعه من ممارسة التجارة لألا يمكن للغو  أمام الجميع بها الاحتجاجيمكنه و 

مال ممارسة التجارة من الأعو  بممارسته للتجارة قد عرض نفسه للمتابعة من طرف أاهزة أخرى
 التي يمكن اثباتها بكافة طرق الإثبات.و  المادية

 التوقف عن الدفع -ب

رف التوقف عن ه فقد عبالراوع للفقو  لم يعرف المشرع الجزائري التوقف عن الدفع – 1ب.
حالة  الوضع الذي يضع فيه التاار نفسه بحيث يصبح من المستحيل عليه الوفاء بديونه الدفع بأنه "

 الأداء ".

 الاستحالةفقرة أولى بأنه "  1985و تعرفه المادة الثالثة من القانون التجاري الفرنسي لسنة 
 بالأصول القابلة للصرف". التي يكون فيها التاار لموااهة الديون واابة الأداء

 المطالب بها؛و  و يقصد بالديون واابة الأداء الديون المستحقة
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التي هي و  الأصول التي يمكن للتاار التصرف فيها، و يقصد بالأصول القابلة للصرف
مواودة بالفعل مثل الأموال السائلة كالنقود أو ما يمكن تحويله إلى نقود قابلة للصرف كالأوراق 

 السفتجة...(.و  ) الشيك التجارية
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 إثبات التوقف عن الدفع -2ب.

من القانون التجاري نجد أن الأصل أن حالة التوقف عن الدفع  215بالراوع لنص المادة 
 تثبت بحكم قضائي صادر عن القاضي التجاري؛

ا  التي يمكن اجمالهو  و لقد حددت المادة الإاراءات الوااب اتباعها أمام القضاء التجاري
 تي:كالآ

 إن لمو  يتواب على كل تاار أو أي شخص معنوي خاضع للقانون الخاص حتى -
يوما لأال افتتاح إاراءات  15يكن تاارا في حالة توقفه عن الدفع أن يقدم إقرارا قضائيا في مدة 

 التسوية القضائية أو الإفلاس.

الية لشخص المو  يأمر رئيس المحكمة بضرورة إاراء تحقيق للإطلاع على الوضعية المادية -
 كل ما أبرمه من تصرفات؛و  المدين

ا أن تقضي بالتسوية لهو  يتواب على المحكمة تحديد تاريخ التوقف عن الدفع عند اثباته -
 القضائية أو بالإفلاس.

و الواضح من هذا المعنى ان مسألة التسوية أو الإفلاس ليسا نتيجة مباشرة للتوقف عن 
 الدفع مالم يتقررا بحكم قضائي؛

يعة الحال فإنه ليس من السهولة بمكان الوصول إلى حكم يقضي بالتسوية أو بالإفلاس و بطب
 . الإفلاسو  دون إثبات حالة التوقف عن الدفع

 عبء الإثبات -3ب.



 

71 

القاعدة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي غير أن الأمر هنا قد يكون مختلفا بالنظر 
الذي و  القضائية أو الإفلاس قد يكون هو المدين نفسهإلى أن من يطلب افتتاح إاراءات التسوية 

يقر أمام القضاء بالتوقف عن الدفع أما الدائن فإن التوقف عن الدفع لا يمكن الإحتجاج به في 
موااهة المدين كدليل على الإفلاس بل ينبغي عليه أن يدلل على عدم قدرة المدين على الوفاء 

 يمة ديونهفيها قابلة للتحويل إلى نقود لا يمكنها تغطية ق بالتزاماته كون أصوله القابلة للتصرف
بطبيعة الحال فإن الوضعية المالية للشخص هي واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كما و 

 أن واقعة التوقف عن الدفع هي أيضا واقعة يمكن اثباتها بكافة طرق الإثبات.

مسألة تقدير ادية التوقف من عدمه مسألة  و في هذا الخصوص يجدر بنا الإشارة إلى أن
 كون أن التوقف شرط قانوني أساسي لإمكان افتتاح ااراءاتو  موضوعية تعود لقضاء الموضوع للنظر

 التسوية القضائية أو الإفلاس فإن تقدير قضاء الموضوع للأمر يخضع لرقابة المحكمة العليا.

في شيء حيث يمكن تحريك الدعوى  رغم ذلك فإن ذلك لا يلزم القضاء الجزائيو  و لكن
القاضي  كما أن القضاء الجزائي غير ملزم أيضا بما يراه،  العمومية حتى بعدم ثبوت التوقف عن الدفع

 ريخه أيضا.تحديد تاو  يمكنه الفصل في موضوع التوقف عن الدفعو  التجاري بخصوص المسألة

 ثانيا: الشروط الخاصة بصورتي التفليس

 التفليس بالتدليسو  لتفليس بالتقصيريميز القانون بين ا

 التفليس بالتقصير -1

 لهذا النوع من التفليس صورتان:

 التفليس بالتقصير الإجباري -أ
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من القانون التجاري نجدها تحدد حالات التفليس بالتقصير  370بالراوع لنص المادة 
 ( حالات نذكرها كالآتي:07هي سبع )و  الإاباري

 ثبوت الإفراط في المصاريف  -

 مضخمة في عمليات وهميةو  بوت النصب من خلال استهلاك مبالغ كبيرةث -

القيام بالشراء لإعادة البيع بأقل سعر السوق بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع أو  -
 لغرض الحصول على الأموال  للإفلاساستعمال وسائل مؤدية 

 أحدهم بنية ذلك بإيفاءالإضرار بالدائنين بعد التوقف عن الدفع  -

 الة اشهار الإفلاس مرتين في ح -

 عدم امتلاك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة -

 ثبوت ممارسته لمهنته بالمخالفة لحظر منصوص عليه في القانون. -

 التفليس بالتقصير الإختياري -ب

من القانون التجاري أنه " يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل  371تنص المادة 
 فع يواد في احدى الحالات التالية:تاار في حالة توقف عن الد

 ابرام تعهدات بمبالغ ضخمة لمصلحة الغير دون تقاضي أي مقابل حيالها -

 دون وفائه بالتزاماته المترتبة عن صلح سابق. بإفلاسهإذا حكم  -
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دون و  يوما 15عدم التصريح بالتوقف عن الدفع أمام كاتب ضبط المحكمة خلال  -
 مانع مشروع

 ى وكيل التفلسة في المواعيد المحددة دون مانعإذا لم يحضر بشخصه لد -

 إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام. -

 التفليس بالتدليس -ت

 هي ثلاثو  تجاري نجدها تعدد حالات التفليس بالتدليس 374بالراوع لنص المادة 
 حالات كالآتي:

 من أخفى حساباته -

 أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله -

ه بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو أو أقر بمديونيت -
 تعهدات عرفية أو في ميزانيته.

 ثالثا: الركن المعنوي

لا شك أن الجريمة من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها المشرع العلم و الإرادة العلم     
 يجة.بأركان الجريمة و عناصر الركن المادي و أيضا إرادة تحقيق النت
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 المبحث الثالث

 جرائم البورصة

من المرسوم التشريعي رقم  60المعاقب عليها بنص المادة و  و هي الجرائم المنصوص عليها
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة. 1993ماي  23المؤرخ في  10-93

 تأخذ ارائم البورصة ثلاث صور:

 انحة العالم بأسرار الشركة -

 وق البورصةالقيام بأعمال غير شرعية في س -

 نشر معلومات خاطئة. -

  03-04و هي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 

 تعريف بورصة القيم المنقولة أو الأوراق المالية:المطلب الأول: 

معلن و  تعرف بأنها " مواقع ااتماعات تجرى فيها المعاملات في ساعات محددة من قبل
ا النوع من متخصصين في هذو  مؤهلينو  اء محترفينذلك عن طريق وسطو  عنها على القيم المنقولة

المعاملات على أن يتم التعامل بصورة علنية سواء بالنسبة للقيم المنقولة أو بالنسبة للأسعار المتفق 
 عليها عن كل نوع ".

 و عرفها المشرع الجزائري في موضعين:

لة بأنها " تؤسس قو بنص المادة الأولى من المرسوم التشريعي المتعلق ببورصة القيم المن -
 بورصة للقيم المنقولة؛
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التي تصدرها  سير العمليات فيما يخص القيم المنقولةو  و تعد بورصة القيم المنقولة إطار التنظيم
 الشركات ذات الأسهم".و  الأشخاص الآخرون من القانون العامو  الدولة

نها " قولة بأالتي عرفت القيم المنو  من القانون التجاري 30مكرر  715بنص المادة  -
 عرتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسو  هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة

تسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حصة معينة و  تمنح حقوق مماثلة حسب الصنفو 
 من رأسمال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها".

شكل سندات للحامل أو سندات  ات المساهمةـلة التي تصدرها شركو تكتسي القيم المنقو 
 . إسمية

 سندات الإستحقاقو  تتمثل القيم المنقولة أساسا في : الأسهم

  من القانون التجاري بأنه " سند قابل للتداول  40مكرر  715السهم عرفته المادة
 تصدره شركات المساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها.

 من القانون التجاري بأنه" سند قابل  81مكرر  715رفته المادة سند الإستحقاق ع
 للتداول يخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق اليد بالنسبة لنفس القيمة الإسمية".

 الفرق بينهما:

  ) سند الإستحقاق يمنح لحائزه حق الحصول على مبلغ نقدي ثابت في فترات زمنية محددة
 حقاق السند.كل سنة( إلى غاية تاريخ است

 في حين يمنح السهم لحامله حق الحصول على مبالغ دورية حسب أرباح السهم.

لة التي سير العمليات فيما يخص القيم المنقو و  الواقع أن بورصة القيم المنقولة إطار لتنظيم
 الشركات ذات الأسهم) المادة الأولى(.و  الأشخاص الآخرون من القانون العامو  تصدرها الدولة
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 أو لجنتين: بورصة القيم المنقولة على هيئتين تشتمل

 مراقبتهاو  لجنة تنظيم عمليات البورصة -

 لجنة تسيير بورصة القيم المنقولة -

المعاملات داخل البورصة وسطاء في عمليات البورصة يمارس نشاطهم و  يقوم بالمفاوضات
 ية أيضا.ت المالالمؤسساو  البنوكو  من طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض

 مراقبتها و  لجنة تنظيم عمليات البورصة 

 تكون من رئيست، الاستقلال الماليو  هي سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية
 هم :و  ( أعضاء يعينون لمدة أربعة سنوات،06ستة )و 

 قاضي معين من طرف وزير العدل -

 عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر -

 المنقولة عضوان من المصدرين للقيم -

 الصيرفة؛و  عضوان لهما خبرة في مجال البورصة -

لى الخصوص السهر عو  مراقبتهاو  تتمثل مهمة اللجنة في ضمان تنظيم سوق القيم المنقولة
  السوقحسن سيرو  حسن سير القيم المنقولةو  المستثمر في القيم المنقولة الادخارعلى حماية 

 شفافيتها.و 

 تتمتع اللجنة بالوظائف التالية:
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 أولا: الوظيفة القانونية: 

تقوم اللجنة بسن تقنينات تهم على الخصوص رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في 
 بق عليهم.القواعد المهنية التي تطو  أيضا اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة، و عمليات البورصة

  الرقابة:و  ثانيا: وظيفة المراقبة

 ذلك من خلال:و 

الشركات المقبول تداول قيمها المنقولة في بورصة القيم المنقولة تأكد اللجنة من أن  -
 التنظيمية السارية،و  تتقيد بالأحكام التشريعية

 تجري اللجنة تحقيقات دورية بخصوص كل المتعاملين في مجال البورصة -

يمكن لرئيس اللجنة في حالة وقع عمل يخالف القوانين المعمول بها أن يطلب من  -
 ر للمسؤولين بامتثال هاته الأحكام؛المحكمة إصدار أم

( أيام عمليات البورصة إذا حدث 05يمكن للجنة أن تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة ) -
 حادث كبير ينجر عنه اختلال في سير بورصة القيم أو نتيجة حركات غير منتظمة لأسعار البورصة.

 التحكيميةو  ثالثا: الوظيفة التأديبية

 عضوين و  بقة غرفة تسمى الغرفة التأديبية تتشكل من رئيستتشكل على مستوى اللجنة السا

 عضوين منتخبين من أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابها -

 المالي.و  يختاران لكفاءتهما في المجالين الإقتصاديو  قاضيين يعينهما وزير العدل -
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 تختص اللجنة في :

 اللوائحو  أي نزاع تقني يتعلق بتفسير القوانين -

 في التأديب  -

لإشارة أن المؤسسات التي تمارس على مستوى البورصة إلى الوقت الحالي عددها قليل تجدر ا
 -زائراتصالات الج -سونلغاز –مؤسسة رياض  -الأوراسي –متمثلة في كل من : مؤسسات صيدال 

 سيفيتال

 جنحة العالم بأسرار الشركةالمطلب الثاني:  

خص تتوافر له بمناسبة ممارسته " يعاقب كل ش 93/10من المرسوم التشريعي  60المادة 
مهنته أو وظيفته معلومات امتيازية عن منظور مصدر سندات أو وضعيته أو منظور تطور قيمة 
منقولة ما فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بانجازها إما مباشرة أو 

 مات".عن طريق شخص مسخر لذلك قبل أن يطلع الجمهور على تلك المعلو 
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 صفة الجاني: العالم بأسرار الشركة

لأن الغرض من التجريم هو منع من تتوافر لديهم أسرار الأعمال التدخل في السوق بدون 
 مخاطرة بحكم اطلاعهم قبل غيرهم ؛

وسع المشرع الفرنسي من مجال التجريم من حيث الأشخاص ليمتد ، في التشريع الفرنسي
 علومات الإمتيازية.إلى الغير المستفيد من تلك الم

 المطلعون على أسرار الشركة -أ

و التي تخص حياة الشركة أو  و هم الأشخاص الذين يطلعون على أسرار الأعمال المتعلقة
 هذا الخصوص فيو  ذلك بمناسبة ممارسة وظيفتهم أو مهنتهم،و  بعملية مالية يقوم بها مصدر سندات

 عالمون الثانويون:الو  من الضروري التمييز بين العالمون الأساسييون

أعضاء مجلس و  أعضاء مجلس المراقبةو  المديرين العامين، و هو الرئيس المدير العامو  الأساسيون:
 . يوسع المشرع الفرنسي مجال التجريم هنا أيضا ليشمل زوااتهم ، والإدارة

 الثانويون: هم كل أولئك الذين يمكن أن تسمح لهم وظائفهم الحصول على سر الأعمال
 ق بين حصولهم على المعلومات أثناء تأدية أعمالهم أو بمناسبتها؛لا فر و 

و يقع على عاتق النيابة عبء اثبات أن المعلومة الإمتيازية تم اكتسابها أثناء الوظيفة أو 
 بمناسبتها؛

بالنسبة للعالمين الثانويين فليس من الضروري انتمائهم للشركة كالمدير المالي أو الإداري 
كذا و  ن هؤلاء على صلة مهنية بالشركة فقط مثل المصفي للشركة أو أاراء البنوكللشركة فقد يكو 

ر ديوان وزير مدي، و المستشارون أثناء إاراء مفاوضات تخص الشركةو  المحامونو  أعضاء لجنة البورصة
 مثلا ؛
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 المحلليين الماليين.و  و يستبعد من هؤلاء الصحفيون الإقتصاديون

حصولها و  نه قد أدين صحفي في فرنسا علم بتقليص ديون شركةو برغم استبعاد هؤلاء إلا أ
 باحا،ثم قام ببيع السندات محققا أر ، على أرباح فقام بشراء سندات الشركة عن طريق التسخير

يبدو هذا منطقيا بالنظر إلى أن الصحفي قد خرج عن إطار مهمته الأصلية ليصبح كغيره من و 
 ع عنه الحماية المضفاة عليه بمواب مهنته.بالتالي ترفو  المتعاملين الإقتصاديين
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 المستفيد -ب

لا يعاقب من يقوم بعمليات غير شرعية بناءا على المعلومات التي تلقاها و  لا يجرم القانون
 إنما يعاقب العالم بالسر الذي سمح لغيره القيام بعمليات غير شرعية و  خارج أي نشاط مهني

ن بالإمكان إقامة الدليل على من قام بعمليات و هنا نكون أمام اشكال عويص لأنه إذا كا
 غير شرعية فإنه من الصعوبة بمكان إثبات مصدر المعلومات.

 ثانيا: المعلومات المتوفرة لدى الجاني

ومات لم يعرف القانون معنى المعل، و طبيعة المعلومات: يجب أن تكون المعلومات امتيازية
لومات لك على أن يتم تقدير الطابع الإمتيازي للمعأعطى سلطة للقاضي الجزائي في ذو  الإمتيازية

 بصفة موضوعية.

مثلا في فرنسا : نشر أخبار مغرضة عن عجز الشركة لم يشكل معلومة امتيازية في حين 
از لو في حدود دنيا يشكل معلومة امتيازية، ثم أن طابع الإمتيو  تقدير قيمة خسائر الشركة بالأرقام

 جم الأشخاص الذين يمكنهم الإطلاع على المعلومة.عليه أيضا بح الاستدلاليمكن 

 النشاط الإجرامي أو الإخلال:

يتمثل في انجاز عملية في السوق بالتدليس أو السماح للغير و  و هو الركن المادي للجريمة
 بانجاز عملية في السوق.

 إنجاز عملية في السوق -أ

يؤخذ بتاريخ و  يكفي لقيام الجريمةفي فرنسا اعتبر اعطاء أمر لأحد البنوك لبيع أو شراء أسهم 
 ليس بتاريخ تنفيذه،و  اعطاء الأمر
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عدم إلغائه حين تأكد العالم بالسر بأن هذه المعلومة غير علنية و  بل قضي بأن إعطاء أمر
 هو ما يفرضه وااب الإمتناع.و  يشكل اريمة

 السماح للغير بإنجاز عملية في السوق -ب

 شرع العالم بأسرار الشركة الذي يسمح لغيره انجازارم المو  فرض القانون وااب كتمان السر
  ،يشترط في الجاني أن يكون متعمدا السماح لغيره بانجاز عمليةو  عملية في السوق

 العقاب.و  التجريمو  أما الغير المستفيد فيبقى خارج دائرة الشبهة
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 : السوق -ث

 لجريمةبورصة القيم المنقولة هي مكان ومحل ارتكاب ا، الأصل أن سوق البورصة

.... 

 وقت ارتكاب الجريمة  -ج

 و هو الوقت الذي يصبح فيه النشاط إاراميا بفعل المعلومات المتوفرة ؛

 فلا ترتكب الجريمة إذا كان وااب الإمتناع ساريا على الجاني بالفعل.

 و يبدأ سريان هذه الفترة من تلك اللحظة التي تصبح فيها المعلومات الإمتيازية مؤكدة.

 العقوبة -د

 سنوات 05أشهر إلى  06تنص على "الحبس من  93/10من المرسوم التشريعي  60لمادة ا
 العقوبتين. بإحدىد ج أو  30.000بغرامة مالية قدرها و 

يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى أكثر من المبلغ المذكور حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح 
 لربح نفسه.المحتمل تحقيقه دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ ا

فرض و  سحب الإعتمادو  حظر النشاطو  التوبيخو  : الإنذار51الجزاءات الإدارية: المادة 
 ملايين دينار أو بمبلغ يساوي الربح. 10غرامات يحدد مبلغها ب 

 : القيام بممارسات غير شرعية في سوق البورصةالمطلب الثالث

 ،تعلق ببورصة القيم المنقولةالم 2003 -02 -17المؤرخ في  03/04بالراوع للقانون رقم  
المعدلة على أنه " تطبق العقوبات المقررة لجنحة العالم بأسرار الشركة على كل  60تنص المادة 
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شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص آخر مناورة ما بهدف 
 عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغير ".

المعاقب عليها و  واد أن الفعل ذاته قد يشكل أيضا اريمة المضاربة غير المشروعة المنصوصو 
 عقوبات. 172/4بنص المادة 

 أركان الجريمة:

 أولا: الركن المادي : 

 يقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر أساسية:

 العنصر المفترض:  -1

 القيم المنقولة. الجريمة في سوقيتمثل في سوق البورصة بحيث يشير النص إلى وقوع هاته 

 غير أن عبارة سوق القيم المنقولة أو البورصة عبارة منتقدة بسبب أن الكثير من التصرفات
المعاملات الماسة بسوق القيم المنقولة تتم خارج البورصة بالإضافة إلى أن غالبية المدخرين يلجئون و 

هو ما يبرر تخلي و  المباشر إلى سوق البورصةإلى ما يسمى بصندوق الإستثمار المشترك قبل الدخول 
 . 1988 استبدالها بعبارة " السوق" فقط في تعديل قانونو  المشرع الفرنسي عن عبارة سوق البورصة
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 القيام بمناورات بهدف عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة -2

ه عرقلة السير بكل ما هدفلكنه ربطها و  بالراوع للنص عموما فهو لم يحدد المقصود بالمناورة
المنتظم لسوق القيم المنقولة فكل ما يؤدي إلى عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة يصلح أن 

 يصطلح عليه بأنه مناورة.

لهدف أو إنما ارمها المشرع بسبب او  و بالمعنى الفقهي فإن هاته المناورات لم تجرم لذاتها
 ناورات فإذا كانت لا تهدف إلى أي غرض فلا اريمة الغرض الذي وادت من أاله هاته الم

 بعض أشكال المناورات -

 القيام بعمليات بيع على المكشوف عن طريق خفض أسهم الشركة إلى دراة كبيرة 
السندات و  هو وضع لا ينبئ عن الوضع المالي الحقيقي للشركة، يتبع بعملية شراء لتلك الأسهمو 

ع من التشجيع كأنه نو و  لكن بالأسعار العادية لتلك الأسهمو  بشكل يجعل الغير يقوم بالشراء أيضا
 على الشراء من خلال زرع الثقة لدى المشتري.

 ذلك للتعجيل بذلك و  الإشاعات : بأن هناك عروض بيع مخفضةو  إذاعة الأخبار
الإنخفاض لأنه إذا كانت النية هي البيع بأسعار مخفضة فإنه كلما كان الإقبال كثيفا كلما كان 

 نخفاض معجل أكثر.الإ

 بيع من خاصة فيما يتعلق بالو  السنداتو  مناورات تتعلق بالتحكم في قيمة الأسهم
 الباطن أو البيع الصوري؛

ين أن الجريمة لا تتطلب لقيامها واود رابطة سببية ب البعض منو نحن نخالف ما ذهب إليه 
 سوق ورات التي يمكن أن تتم فيالمنا أن نعتقد أن الصواب هوو  نتائجه في السوق،و  العمل المجرم

ن فإذا كان قصد المشرع هو تجريم المناورة في ذاتها فنح، قد لا يمكن حصرهاو  البورصة كثيرة ادا
بذلك نعطي سلطة تقديرية كبيرة ادا للقاضي الجزائي في تكييف واود المناورة في حد ذاتها أو 
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العادة يتم  هو فيو  ثير تلك المناورةنعتقد أن ذلك لا يعقل في حين أن تأو  عدم واودها بالأساس
هو و  بسلوك مادي يؤدي إلى التأثير على السير الحسن لبورصة القيم المنقولة هو الأادر بالتجريم

أيضا لأنه سهل الإثبات من اهة أخرى بما يحد من و  من اهة 60الذي يتلائم مع نص المادة 
 ة.المتعاملين في مجال البورصالسلطة التقديرية للقاضي الجزائي لمنع التعسف في حق 

 تضليل الغير -3

لغير أن يكون لكن يشترط في هذا او  الحقيقة أن كل المناورات السابقة تؤدي إلى تضليل الغير
تي أفضت لكن قد يستدل عليه بتلك النتائج الو  حسن النية على أن حسن نية الغير صعب الإثبات

 رر بالغير حسن النية؛التي في العادة تلحق الضو  ليها تلك المناورات

غير أنه في هذا الخصوص فإن المناورات التي يكون الغرض منها هو تثبيت الأسعار في سوق 
على العكس تماما إذا كان الغرض من المناورة هو عرقلة تحديد ، بورصة القيم المنقولة لا تعد اريمة

ا يشكل هو مو  فاضهاالأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو انخ
 احتكار السوق؛و  اريمة التعسف

و الدليل أن لجنة البورصة ذاتها قد تلجأ إلى تسعير مؤقت لسوق بورصة القيم المنقولة لأال 
الأرباح  تمكينهم هم أنفسهم من انيو  المستثمرينو  ذلك من أال حماية المدخرينو  تثبيت الأسعار

 ستفيد منه المتعاملون الرئيسيون.من خلال الإستفادة من ذات الوضع الذي ي

 ثانيا: الركن المعنوي

 اريمة المساس بالسير الحسن لسوق القيم المنقولة اريمة عمدية تقوم على عنصرين العلم
 الإرادة فإذا كان الجاني لا يعلم بأنه بفعله يخل بالنظام العادي لسير البورصة فلا مسؤولية عليهو 
 لكن عليه أن يثبت ذلك.و 
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و وضع عرقلة السير المنتظم لها هو  اتجاه الإرادة إلى المساس بالسير الحسن للبورصةكما أن 
 لا يمكن افتراضه بحيث أن القيام بمناورات لا يفترض اتجاه الإرادة إلى المساس بالسير الحسن للبورصة.

غير أن النص أورد أن المحاولة أو الشروع في عرقلة السير الحسن لسوق البورصة مثله مثل 
لهذا يتساءل البعض عن محل التجريم؟ هل هو مجرد المحاولة لإنشاء مناورة أو و  ارتكاب الجريمة ذاتها

 ة؟هو عرقلة السير الحسن لسوق البورصو  تبنيها أم لا بد أن تكون تلك المحاولة ذات غرض محدد

ما إذا كان أ يبدو لي أن مجرد المحاولة ) محاولة المناورة( أمر غاية في الصعوبة من حيث إثباته
المقصود هو التدليل على اتجاه الإرادة بمجرد المحاولة فإنه لا مجال للحديث عن قيام الركن المعنوي 

 هذا ما لا نعتقده.و  هنا بالأساس لأنه يكون قد انهدم بالفعل

 : نشر معلومات خاطئةالمطلب الرابع

 ؛قيم المنقولة المتعلق ببورصة ال 03/04بالقانون رقم  60إثر تعديل نص المادة 

فإنه يعاقب " كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور 
وسائل شتى عن منظور أو وضعية مصدر تكون سنداته محل تفاوض في البورصة أو عن و  بطرق

 منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة من شأنه التأثير على الأسعار ".

 172/1اريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بنص المادة  و قد يشكل نفس الفعل
 عقوبات.

 أركان الجريمة:

 وسائل شتىو  مغرضةو  : يتمثل في نشر معلومات خاطئةأولا: الركن المادي

 : المعلومات -أ
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 كل الأحوال فيو  لكن نعتقد أنها معلومات امتيازيةو  لم يحدد النص طبيعة هاته المعلومات
مجال هاته و  شالغو  كاذبة بمعنى أنها تنطوي على الخداعو  خاطئةو  علومات مغلوطةيجب أن تكون الم

الأدوات و  المعلومات يشتمل على كل السندات المتداولة في البورصة )الأسهم، سندات الإستحقاق
 المالية الأخرى(.

 من شأنه التأثير على الأسعار.، يجب أن يكون نشر هاته المعلومات

لو لم تتأثر و  ت من شأنها التأثير على الأسعار أي أن الجريمة تقوم حتىو معنى أن المعلوما
  .الحاصل أن النتيجة غير متطلبة في هاته الجريمةو  لكن كان بالإمكان أن تتأثرو  الأسعار

 وسائل نشر المعلومة -ب

طريق الإشاعة بهذا فإن الجريمة تقوم بو  لم يشترط النص وسيلة محددة تتم أو تقوم بها الجريمة
 عن طريق مقال أو لقاء صحفي أو عن طريق تعليق، للخبر وسط المتعاملين بأي وسيلة كانت

 غيرها.و  لقاءاتو  توزيع المنشورات أو في خطبو 

 من ذلك:، و و لقد عرف القضاء الفرنسي الكثير من القضايا في هذا الشأن

رباحا كبيرة ققت أقضية مدير شركة صرح أمام مجموعة من المحللين الماليين بأن الشركة قد ح
، شركةبأن المستثمرين الكبار يساندون الو صرح عن منظور واعد للسنة الجاريةو  في السنة الماضية

حين   توفير أسباب الزيادة في رأس المال فيو  كان غرضه هو الإبقاء على مستوى مقبول للأسعارو 
 فيها كانوا أغلب المساهمينأن و  كشفت الحقيقة بأن الشركة خسرت أموالا معتبرة في السنة الماضية

 قد غادروها بالفعل.

 ثانيا: الركن المعنوي:

 تقوم الجريمة على عنصد العمد " تعمد نشر معلومات".
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قبل تعديل القانون كان المشرع يشترط قصدا خاصا حينما كانت صياغة النص بالشكل 
 التالي " من أال التأثير على سعر السندات".

ب ال يصبح واقعة مادية لا بد من اثباتها غير أن ذلك كان يبدو صعو هذا التأثير بطبيعة الح
دخل كان الأمر يتطلب تدخل المشرع فتو  المنال بحيث أن النيابة العامة كانت عاازة عن الإثبات

 عدل صياغة المادة بالعبارة التالية " من شأنه التأثير على الأسعار".و  المشرع

ة للقاضي تأثير أصبح الأمر يتعلق بسلطة تقديرية ممنوحال بإثباتو بعد أن كان الأمر يتعلق 
 للقول بأن المعلومة الكاذبة هل كان من شأنها التأثير أم لا؟

 الجزاء

 العقوبتين  بإحدىدج أو  30.000بغرامة قدرها و  سنوات 05العقوبة من ستة أشهر إلى 

 ح نفسه.غ الربأربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون أن تقل الغرامة عن مبل

 الجزاءات الإدارية

 حالة تعدد الأوصاف

 عقوبات سبق الإشارة لها. 32راجع نص المادة 
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 المبحث الثالث

 الأسعارو  جرائم المنافسة

كان قانون المنافسة هو الذي كان يحكم الممارسات التجاري المخالفة   2003إلى غاية 
 فصل المشرع بين : 2003في سنة ، و للقانون

  03/03أخضعها للأمر و  المنافية لقواعد المنافسة الممارسات -

المتضمن تحديد القواعد المطبقة  04/02القانون رقم ، مخالفة القواعد المتعلقة بالشفافية -
 على الممارسات التجارية.

 أولا: المخالفات المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

شطة التجارية فإنه " يلزم كل شخص المتعلق بشروط ممارسة الأن 04/08بالراوع للقانون 
طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقيد في السجل التجاري لدى المركز الوطني 

 للسجل التجاري".

 و يمكن ممارسة التجارة بشكل ثابت أو غير ثابت ؛

 بشكل نظاميو  منظم عن طريق محل لممارسة التجارةو  بشكل ثابت

 العرض على أرصفة الطرقات أو بصفة تاار متنقل. و بشكل غير ثابت عن طريق

 ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري 

 و هنا نتصور واود حالتين تتبادران هما:

 حالة ممارسة نشاط ثابت بدون سجل تجاري -أ

يقوم المختصون يغلق المحل إلى ، دج100.000دج إلى  10.000الجزاء هو الغرامة من 
 ضعية.غاية تسوية الو 
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 حالة ممارسة نشاط غير ثابت بدون سجل تجاري -ب

عند و  دج يمكن لسلطة المراقبة حجز السلع 50.000إلى  500الجزاء هو الغرامة من 
 الإقتضاء حجز وسيلة النقل.

 ممارسة نشاط تجاري ثابت دون حيازة محل تجاري 

إلا و  ةأشهر لتسوية الوضعي 03يمهل و  دج100.000إلى  10.000الجزاء الغرامة من 
 يشطب من السجل التجاري.

  ممارسة مهنة أو نشاط دون رخصة أو اعتماد 

أشهر لتسوية  03يمهل و  غلق المحل التجاريو  دج500.000إلى  50الجزاء الغرامة من 
 إلا يشطب من السجل التجاري.و  الوضعية

  )ممارسة تجارة خاراة عن الموضوع ) موضوع السجل التجاري 

إلا و  يمهل شهرين لتسوية الوضعيةو  دج 200.000إلى  20.000الجزاء الغرامة من 
 يشطب من السجل التجاري.

 ثانيا: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

 يمكن حصر صور الممارسات المنافية لقواعد المنافسة إلى: 03/03بالراوع للأمر 

 الممارسات المقيدة للمنافسة -

 التجميع غير المرخص به. -

 للمنافسة: الممارسات المقيدة 

 غير الشرعية الاتفاقياتو  الأعمال -أ

التي يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو  الاتفاقياتو  كل الأعمال  06تحضر المادة 
 الحد منها أو الإخلال بها.
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 :الاحتكاريالتعسف  -ب

كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على   07تحضر المادة 
 :ازء منها قصد

 الحد من المشاركة في السوق -

 الهيمنة على الأسعارو  تقليص التفاعلية في السوق للتحكم -

 . تطبيق شروط تعجيزية غير متكافئة -

 التعسف في استغلال وضعية التبعية:  -ح

كل مؤسسة تتعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها   11تحظر المادة 
 اعد المنافسة.زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقو 

وضعية التبعية " هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل  03عرفت المادة 
 بديل إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا.

قطع ، سعار أقلالبيع التمييزي، البيع المشروط، الإلزام بإعادة البيع بأ، مثل ؛ رفض البيع
 العلاقة التجارية.

 تجميع المؤسسات 

 أشهر. 03أي تجميع للمؤسسات يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافية للبت فيه في أال 
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 المبحث الرابع

 جريمة الإختلاس

ا عبر عنه هو مو  من مالكه أو حائزه بدون رضاه للشيءهو انتزاع الحيازة المادية  الاختلاس
بحسب نص المادة هو الركن المادي لجريمة  فالاختلاسعقوبات،  350المادة المشرع الجزائري بنص 

 السرقة.

 الاختلاسأركان جريمة 

 الركن المفترض) صفة الجاني( -1

من قانون مكافحة الفساد بعنوان اختلاس الممتلكات في القطاع  41بالراوع لنص المادة 
 500000إلى  50000امة من بغر و  الخاص " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات

دج كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل فيه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي 
أو مالي أو تجاري تعمد اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى 

 ذات قيمة عهد بها إليه بحكم مهامه".

على كل شخص يتصف بصفة مدير )يدير( من اهة كما يطبق  يتضح من النص أنه يطبق
 . لهاالوظيفة التي يزاو و  أيضا على أي عامل في الشركة أو المؤسسة المالية مهما كانت صفته

الفقرة ه " الكيان مجموعة  2إدارة كيان تابع للقطاع الخاص ؛ بالراوع لنص المادة   -1
بغرض بلوغ  المنظمين الاعتباريينشخاص الطبيعيين أو من العناصر المادية أو غير المادية أو من الأ

 هدف معين".
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الآنفة فإن معنى الكيان ينصرف إلى كل اريمة  41معنى الكيان : بالراوع لنص المادة 
لمؤسسات او  أو المالي أو التجاري الذي تمارسه الشركات الاقتصاديترتكب أثناء مزاولة النشاط 

 .الاقتصادية

 الاختلاسيمة الركن المادي لجر  -2

الآنفة بأربعة عناصر أساسية  41طبقا لنص المادة  الاختلاسيتميز الركن المادي لجريمة 
أيضا خصوصية و  العلاقة السببية التي تربط الجاني بالنتيجة الإاراميةو  تتمثل في طبيعة السلوك المجرم

 المناسبة التي ارتكب فيها الفعل المجرم.و  أيضا الوقتو  محل التجريم

بهذا المعنى و  مالي أو تجاري يكون مقصوده تحقيق الربح، أن مزاولة أي نشاط اقتصادي ثم 
 نطاق التجريم يتسع من حيث الأشخاص أيضا بالإضافة لكل المتعاملين الإقتصاديينو  فإن مجال

 .1مقدم الخدمات مهما كان نوعهاو  صاحب المحل التجاري، المنتجينو  الماليينو 

مجال واسع فكل تلك الأفعال التي تخرج عن نطاق  الاختلاسطاق و مهما كان الحال فإن ن
الآنفة لا يمكن أن يتجاوز نطاق التجريم في قانون العقوبات سواء في اريمة السرقة  41نص المادة 

 أو في اريمة خيانة الأمانة.

 طبيعة النشاط -ت

كون ي من قانون مكافحة الفساد إلى طبيعة النشاط بحيث يجب أن 41أشار نص المادة 
 نشاطا اقتصاديا أو ماليا أو تجاريا،

                                                           
أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي  1   

و ما  62، دار هومة، ص 2، ج2013، 2012، 13الخاص، ط

  يليها.
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هو بذلك و  الفلاحةو  الزراعةو  فالنشاط الإقتصادي هو كل نشاط يتعلق بمجالات الصناعة
 التوزيع ؛و  الخدماتو  يشمل كل نشاط يرتبط بالإنتاج

أما النشاط التجاري فهو يتعلق بالأعمال التجارية بحسب ما هو محدد في القانون التجاري 
 . (1،2،3،4لنصوص المواد ) يراع 

ورصة بمعنى كل البو  البنوكو  و بخصوص النشاط المالي فهو كل ما يتعلق بالمؤسسات المالية
 القروض البنكية؛و  السمسرةو  ما يتعلق بعمليات الصيرفة

زاول لا يستطيل مجال التجريمي إلى تلك الكيانات التي ت الاختلاسو بهذا المعنى فإن اريمة 
 الأحزابو  من قبيل ذلك الجمعياتو  التجاريةو  الماليةو  ار النشاطات الإقتصاديةنشاطها خارج إط

 النقابات....و  الاتحاداتو 
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 طبيعة السلوك المجرم

هذا و  هو الصورة المتطلبة لقيام الركن المادي الاختلاسالآنفة فإن  41طبقا لنص المادة 
وان على الممتلكات في القطاع العام المتعلقة بالعد 29بخلاف ما ذهب إليه المشرع في نص المادة 

 واه حق. بدون الاحتجازو  التبديدو  الإتلافو  الاختلاسحيث تتجسد صور السلوك المادي في 

///// 

بالمعنى الوارد في النص بأنه " مجموعة الأعمال المادية أو  الاختلاسو يعرف بعض الفقه 
 المال الذي بحوزته اولته الاستيلاء التام علىالتصرفات التي تلازم الجاني )الموظف( أو يعبر عنها في مح

 دائمة".و  مؤقتة إلى حيازة تامةو  ذلك بتحويل حيازته من حيازة ناقصةو 

/// 

الوارد بنص و  29الوارد بنص المادة  الاختلاسادير بالذكر هنا أنه يجب التمييز ما بين 
 خيانة الأمانة.و  كركن مادي لجريمة السرقة  الاختلاسو  41المادة 

المكون للركن المادي لجريمة السرقة يتم بانتزاع المال المنقول من حيازة مالكه بدون  الاختلاسف
 رضاه 

/////////////// 

من قانون العقوبات  119بنص المادة  الاختلاسكان المشرع الجزائري ينص على اريمة 
حيث سواء من  119وسع من مجال تطبيق نص المادة  1975في تعديل سنة و  1966لسنة 

أو من  ،الأشخاص بحيث أصبح هناك امكانية لمتابعة الشخص الشبيه بالموظف بحسب تعبير النص
ه الإضرار بالإعدام إذا كان من شأن الاختلاسحيث نوعية المصالح المحمية بحيث أصبح يعاقب على 

 بالمصلحة العليا للوطن.
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بدأ و  عقوبة الإعدام ألغى المشرع 91بمواب التعديل بالقانون رقم و  2001أما في سنة 
هو ما يفسر و  وقالانفتاح نحو اقتصاد السو  نحو سياسة التجنيح بما يتوافق مع التواه الجديد الاتجاه

 على الغرامات بشكل كبير ادا في هذا المجال. الاعتماد

 41نص على هذه الجريمة بنص المادة و  119ألغى المشرع نص المادة  2006و في سنة 
 .2006فبراير  20المؤرخ في  01-06فساد رقم من قانون مكافحة ال

//// 

بهذا المعنى  هوو  كل ذلك بنية تملك الشيء المختلسو  سواء خلسة أو بواسطة استعمال القوة
 ال أو الشيءفيها على الم الاختلاسفي ارائم المال العام حيث ينصب  الاختلاسيختلف تماما عن 

سيطرة عليه بنية الو  يفته ثم سرعان ما يقرر اختلاسهالذي يحوزه الموظف فعلا أثناء ممارسته لوظو 
 تملكه.

 في القطاع الخاص. الاختلاسو هو لا يختلف هذا المعنى عن 

 محل الجريمة

 فإن محل الجريمة فيتمثل في: 41بالراوع لنص المادة 

 هي المتمثلة في النقود الورقية او المعدنية و  الأموال: -

كان نوعها سواء كانت مادية أو غير مادية   هي كل المواودات مهماو  الممتلكات: -
 منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة.

 ندات السو  المتمثلة في الأسهمو  قد يقصد بها القيم المنقولةو  الأوراق المالية: -
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مهما كانت طبيعة تلك القيمة و  مهما كانت قيمتها، الأشياء الأخرى ذات القيمة -
أو ذات قيمة   ..المحاضرو  الاكتتاباتو  ل الأعمال الإارائية كالتقاريرفقد تكون ذات قيمة مادية مث

 النياشين..و  الأوسمةو  معنوية كالشهادات

 علاقة الجاني بمحل الجريمة

ث محل الجريمة يبدو واضحا تماما بحيو  دائما فإن العلاقة بين الجاني 41بالراوع لنص المادة 
يث أن تلك وظيفته التي يمارسها يوميا بحو  كم مهمتهذلك بحو  أن الجاني يحوز بالفعل محل الجريمة

على محل  بالتالي فإن سيطرة الجانيو  الأوراق المالية تقع تحت يده بالفعلو  الأموال أو الممتلكات
 الجريمة يقترب هنا من كونه أمانة أو وديعة غير أنه تبتعد عن هذا الوصف بحكم أنها دخلت عهدته

 الممتلكات في حوزته.و  يكن يمارس تلك الوظيفة لما دخلت تلك الأموالحيازته بحكم وظيفته فلو لم و 

 الركن المعنوي

 الإرادةو  هنا اريمة عمدية تقوم على واوب توافر عنصري العلم الاختلاسلا شك أن اريمة 
 هما العنصران اللازمان لقيام الركن المعنوي للجريمة العمدية،و 

 قطال الذي يحوزه سلم له بمواب وظيفته فحيث يجب أن يكون الجاني على علم بأن الم
مع و  لاختلاساهو يعلم بأنه يرتكب اريمة و  الاختلاسبرغم ذلك اتجهت إرادته إلى تحقيق نتيجة و 

ريمة تتطلب بحيث أن هذه الج الاختلاسذلك فإن القصد الجنائي العام قد لا يكفي هنا لقيام اريمة 
 إذا انتفت هذه النية انتفى الركن المعنوي أيضا.و  هو ضرورة واود نية التملكو  واود شرط خاص
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 مسألة التقادم

 تقادم دعوى الإختلاس 

 من قانون مكافحة الفساد فإنها تحيل على قانون الإاراءات الجزائية 54بالراوع لنص المادة 
في و  الخاص في القطاع الاختلاسبالراوع لهذا الأخير فإن الدعوى العمومية لا تتقادم في ارائم و 
 ... صوفةالجنح المو و  ق إ ج " لا تنقي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات 08لك تنص المادة ذ

 أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية.."

 العقوبة 

 5أشهر إلى  6من قانون مكافحة الفساد على أنه " يعاقب بالحبس من  41تنص المادة 
 دج..". 500000إلى  20000بغرامة من و  سنوات

من قانون مكافحة  48و ادير بالذكر أن العقوبة يمكن أن تشدد بالراوع لنص المادة 
 يتصف بصفة قاض أو يمارس وظيفة الاختلاسذلك في حالة ما إذا كان مرتكب اريمة و  الفساد

ون شرطة الوقاية أو ضابط أو عو  عضو في هيئة لمكافحة الفسادو  عليا في الدولة أو ضابط عمومي
لأشخاص هو كل او  كل من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، و أمانة ضبط موظف، قضائية

 المنوط بهم ممارسة بعض مهام الضبط القضائي
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 المبحث الخامس

 مكرر عقوبات 119جريمة الإهمال الواضح نص المادة 

سر لنا تغير هو ما يفو  ينظر إليها المشرع الجزائري بمنظور خاص الاختلاسالواضح أن اريمة 
 اراءات المتابعة بخصوصها في كل التعديلات التي مست قانون الإاراءات الجزائية،ا

 التي تنص "....."و  المعدلة 421و خصوصا المادة 1975فبالراوع لقانون 

ن أساس التجريم لم يكن يقوم على رابطة موضوعية بل كان يقوم أيتضح من هذه المادة 
ناتج  لهذا فإن الجريمة كانت تقوم بمجرد وقوع ضررو  على مجرد رابطة شخصية تربط الخطأ بالضرر

 عن اهمال في التسيير.

غير أن قيام الجريمة على الإهمال لم يكن موفقا إذ سرعان ما أسيء تطبيق النص فحيث أن 
ل حيث أن مجال الإثبات واسع في هذا المجاو  الإهمال واقعة مادية تتطلب الإثبات ممن يدعي ذلك

 خصوصا مع السلطة التقديرية الممنوحة للقضاء بخصوصه؛و  محتواه تماما فإن النص قد أفرغ من

تم تجاوزه من اهتين؛ من اهة القضاء من حيث عدم التوفيق  421و الواقع أن نص المادة 
 ربمن اهة المسيرين الإقتصاديين من حيث الته، و في استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لهم

 ور التهرب.الإفلات من العقاب بمختلف صو 

فقد ألغى المشرع نص المادة  1988 -7 -12المؤرخ في  36 -88و بالراوع لقانون 
 قائمة إنما غير نظرته لها تماما ليضمها إلىو  للأسباب الآنفة، غير أنه لم يلغي الجريمة تماما 421

 الإرادة.و  الجرائم العمدية التي أساسها العلم

 يكن مصطلح لمو  أسيء تفسيره من طرف القضاءغير أن صياغة النص لم تكن موفقة بحيث 
رار بالمال أن الجاني قد تعمد الإضو  " العمد" الوارد بالنص يعني شيئا ما عدا ما تعلق بثبوت الضرر
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أرغ هذا النص أيضا من محتواه بسبب شساعة فكرة الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي و  العام،
لمال العام  بالتالي فإن فكرة حماية او  لنتيجة الضارةارتباطه باو  بخصوص واود العمد أو عدم واوده

 تجاري.الو  المالي، عن ذهن المتعامل الإقتصاديو  القاضيو  كانت بعيدة تماما عن فكر المشرع

عقوبات نجدها كانت تنص " يعاقب كل من ترك عمدا  422و بالراوع لنص المادة 
ومية ت المحلية أو المؤسسات الإقتصادية العمللضياع أو التلف أو التبديد لأموال الدولة أو الجماعا

 من هذا القانون بالعقوبات التالية:...". 119أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 

ك في ذلك كان فعل التر و  الواضح من هذا النص أن الجريمة من الجرائم التي تقوم على الترك
لنسبة هو ما زاد في غموض النص باو  عمدالوقت يصنف من الأفعال السلبية التي لا تقوم على ال

 من قبل القضاء فكانت الأحكام متذبذبة في هذا الخصوص. لإعماله

 قيد الشكوى

 رفع فيرغبة من المشرع الجزائري و  بعد الانفتاح على اقتصاد السوقو  1988بعد سنة 
المشرع إلى دعم  هالاستثمار اتجو  زيادة الانتاجو  في جميع الميادينو  مستويات التنمية الإقتصادية

ان من أهم مظاهر هذا ك، و المستثمرين في كل المجالاتو  التجاريينو  الماليين، المتعاملين الإقتصاديين
 الإنفتاح مظهرين هامين:

 نحو سياسة تجنيح الجريمة الاتجاهالأول: 

نقل محتواها بعد تعديله الجذري و  422و في إطار هذا المسعى فقد ألغى المشرع نص المادة 
؛ حيث  2001اوان  26المؤرخ في  09-01مكرر بمواب القانون رقم  119لى نص المادة إ

بغرامة من و  ( سنوات3( أشهر إلى ثلاث )6مكرر" يعاقب بالحبس من ستة ) 119نصت المادة 
كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت ،  دج 200000إلى  50000

الواضح في سرقة أو اختلاس أو اتلاف أو ضياع  بإهمالهتسبب  من هذا القانون 119إليهم المادة 
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أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة 
 وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها".

أعادها إلى و  يةمما يفهم معه أن المشرع قد استبعد هذه الجرائم تماما من مجال الجرائم العمد
بالتالي فإن معيار اسامة الضرر المشار إليه سابقا لم يعد معيارا حاسما لتحديد قيام و  مجال الإهمال

 الجريمة من عدمه.

 .1988 -7-12الصادر بتاريخ  36-88بمواب القانون  421: إلغاء نص المادة الثاني

 على مستوى تحريك الدعوى العمومية 

التي تنص " و  2001من قانون  119قبل الأخيرة من نص المادة فإنه بالراوع للفقرة ما 
مكرر أو  128أو  1مكرر  119مكرر أو  119عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المواد 

إضرارا بالمؤسسات العمومية الإقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأس ، 1مكرر  128
صوص على شكوى من أاهزة الشركة المعنية المن مية لا تحرك إلا بناءفإن الدعوى العمو المال المختلط 

 في القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية الدولية".و  عليها في القانون التجاري

و مؤدى هذا النص أن المشرع قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية على 
استمر الوضع هكذا إلى أن ألغى المشرع نص و  الشركة المعنيةضرورة واود شكوى تقدم من أاهزة 

المتعلق بمكافحة  2006-2-20المؤرخ في  01-06ذلك بالقانون رقم و  عقوبات 119المادة 
 الفساد لتعود للنيابة العامة سلطتها في تحريك الدعوى العمومية بدون قيد أو شرط.

 النصوص التي تحكمهو  الوضع الحالي

العديدة لتغيير الوضع الذي استحدثه قانون مكافحة الفساد إلا أن تلك  برغم المحاولات
 2011من قبيل ذلك: تقديم الحكومة لمشروع قانون سنة و  المحاولات قد فشلت لأسباب عديدة

 رة؛فشلت الفكو  يتضمن الراوع إلى فكرة تقييد سلطة النيابة العامة في موضوع الحال
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 02-15بمواب الأمر  2015لإاراءات الجزائية سنة بعد تعديل قانون او  غير أن المشرع
لا تحرك الدعوى  .. التي ااء نصها "و  مكرر 06استحدث المادة  2015يوليو سنة  23المؤرخ في 

ال التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسم الاقتصاديةالعمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية 
إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو  المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي

 انونللمؤسسة المنصوص عليها في الق الااتماعيةخاصة إلا بناءا على شكوى مسبقة من الهيئات 
 في التشريع الساري المفعولو  التجاري

للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع  الااتماعيةيتعرض أعضاء الهيئات 
 ".للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعولالجزائي 

 أركان جريمة الإهمال 

"  2011غشت  2المؤرخ في  14-11مكرر معدلة بالقانون رقم  119تنص المادة 
دج كل  200000إلى  50000بغرامة من و  أشهر إلى ثلاث سنوات 6يعاقب بالحبس من 

 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  02موظف عمومي في مفهوم المادة 
لف أو الواضح في سرقة أو اختلاس أو ت بإهمالهتسبب ، مكافحتهو  المتعلق بالوقاية من الفسادو 

ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة 
 وضعت تحت يده سواء بحكم وظيفته أو بسببها".

 ستخلص من نص هذه المادة الأركان التالية:يمكن أن ن



 

104 

 الركن المفترض :

: بالنسبة لمحل الجريمة لا شك أن النص يساوي بين العدوان الواقع على المال  محل الجريمة
هذا قد لا يثير أي إشكال لأن مراد المشرع ينصرف إلى الغرض و  ذلك الواقع على المال الخاصو  العام

 التي تتعلق بحماية الإقتصاد الوطني.و  مح إلى تحقيقهايطو  التي يريدمن الحماية 

 02: بالنسبة للجاني يجب أن يكون موظفا عاما بحسب المفهوم الوارد بنص المادة الجاني
 من قانون مكافحة الفساد،

رف المرتكب من ط الاختلاسيبقى لنا أن نتساءل هنا عن الحكمة من المساواة بين فعل 
بين اريمة السرقة التي قد يرتكبها موظف عام على مستوى و  ديقاض أو رئيس مجلس شعبي بل

 ... البلدية أو إداري مؤقت

 الركن المادي

 ةالعلاقة السببيو  النتيجة، الفعل، يتشكل الركن المادي من ثلاث عناصر أساسية

طبيعة السلوك: بالراوع للنص يظهر اليا أن صورة السلوك التي تقوم عليها الجريمة هنا . أ
 همال الواضح " تسبب بإهماله الواضح".هي الإ

بهذا فإن و  مكرر ترتكب بطريق الإهمال 119الواقع أن الجريمة المنصوص عليها بنص المادة 
لا يغير من و  المشرع يكون قد استبعد فكرة الركن المعنوي في هذه الجريمة فهي اريمة غير عمدية

 اضحا.طبيعة الجريمة بهذا الشكل اشتراط أن يكون الإهمال و 

 مشكلة اتجاه هو ما قد يثيرو  غير أن فكرة الوضوح هنا تقترب إلى العمد أكثر مما تبتعد عنه
 الإرادة نحو فعل الإهمال؟

 محل الجريمة. ب
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و العقود الوثائق أو السندات أو  بالراوع لنص المادة فقد حدد المشرع محل الجريمة في الأموال
اق ريمة هو المال أو ما يقوم مقامه أو ما يمكن تقويمه بالمال فالأور لهذا فإن محل الجو  أو الأموال المنقولة،

 العقود.و  السنداتو  الأسهم أو الوثائقو  الماليةو  التجارية

برغم عدم وضوح النص بخصوصها إلا أنه يشترط في محل الجريمة جملة شروط و  و مع ذلك
 أهمها:

 أدواتو  زراعية أو آلات ،فلاحية، منقول ذو قيمة: سواء تمثل في منتجات صناعية. 1
 ممتلكات عمومية.و 

ريمة هو هنا فإن ارتباط الجاني بمحل الجو  حيازة الجاني للمال بحكم الوظيفة أو بسببها:. 2
ارتباط وثيق بحيث أن نتيجة الإهمال تنصرف إلى الجاني سواء علم أو لم يعلم غير أن هذا العلم لا 

تيجة هي الحرص النو  وظف هنا ملزم بتحقيق نتيجةيجب أن يتعدى حدود معيار الرال الحريص فالم
 على المال العام.

ين موظفو  و لهذا فإن الموظف لا يعد مسؤولا عن المساس بالمال العام من طرف أشخاص
ة تبقى مسألة اثبات ذلك مسألة موضوعيو  هو المسؤول عنهم إذا كان لم يكن بالإمكان معرفة ذلك،

 بحتة؛

لذي يتسبب فيه مندوب الحسابات أو المحاسب دون أن يعلم ا الاختلاسو من قبيل ذلك: 
ص يخاطب لأن الن ليس المدير المسؤولو  فالذي يسأل هو مندوب الحسابات أو المحاسب، به المدير

 المسيرين فقط.و  ليس المديرينو  الموظف العام

 لا فرق بين أن يكون المال عاما أم خاصا.. 3

ر النتيجة حددها النص في مظاه، و دية ذات نتيجةاريمة الإهمال اريمة عم النتيجة:. ج
 يأتي:  هو ما نبينه كما، و ضياع الأموالو  تلفو  الاختلاسو  أربع؛ السرقة
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 ع :" كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا..". 350: تنص المادة السرقةفي  *

عليه و  رقةالسبمفهوم النص هو الركن المادي لجريمة  الاختلاسو من النص يظهر اليا بأن 
سيطرة غير المال المملوك للغير بنية الو  معنى الشيء ينصرف للمالو  فالسرقة هي اختلاس الشيء

 تملكه بإخرااه من حيازة صاحبه إلى حيازة السارق؛و  عليه

فعل ليس فعلا ماديا مجردا إذ أنه يتشكل من ثنائية ال الاختلاسو بهذا يظهر اليا بأن فعل 
تلج في نفس تلك النية التي تخو  هو الظهور بمظهر المالكو  شاء وضع ظاهر للناسالمادي المتمثل في إن
 مرادها إرادة تملك الشيء أو المال.و  التي فحواهاو  الجاني حيال المال

لا لجريمة و  لقيام اريمة السرقةة يبخصوص فكرة نية التملك فإني لا أادها ضرور و  و مع ذلك
 .الاختلاس

 لاختلاساإخرااه من حيازة صاحبه لا يكفي لقيام و  على المال لو كان مجرد السيطرةو  فحتى
هذا ما يؤكده و  إذا كانت النية لا تتجه إلى تملكه؛ فإن نية إتلاف المال أو إضاعته تكفي لذلك

أيضا من خلال و  إضاعته؛و  الـمكرر من خلال إيجاده لصور اتلاف الم 119المشرع بنص المادة 
 متوافرة لهذا فإن نية التملك تعدو  لتي لا تشترط نية التملك صراحةاو  ذاتها 350صياغة نص المادة 

 رة عليهالسيطو  من ذلك : التصرف في الشيءو  يمكن استخلاصها من كل الأفعال الدالة عليهاو 
 إنفاقه أو استهلاكه أو إتلافه أو إضاعته أو تهريبه بعيدا دون معرفة ما فعل به.و 

 بالإهمال الاختلاسطبيعة جريمة 

الإشارة  انتهت بمجرد قيام شروطها بالتفصيل السابقو  اريمة وقتية تكون قد قامت ختلاسالا
 إليه.

يمة وقتية ممتدة قد تعتبر ار و  فذلك لا يؤثر في طبيعة الجريمة الاختلاسلو طال أمد و  و حتى
 الأثر؛
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 يمةر الإاراءات لا يؤثر في قيام الجو  لو قبل تحريك الدعوىو  كما أن رد الأموال المختلسة
 من المسؤولية فيها.و  إن كان يمكن أن يغير من ظروفهاو 

تقترب من ارائم الخطر أكثر من اقترابها من ارائم الضرر بهذا  الاختلاسو الواقع أن اريمة 
أو بالمال  سواء تعلق الأمر بالمال العام الاختلاسالمعنى إذ أنه لا يشترط أن يترتب الضرر عن فعل 

 وقع فعلا بمجرد تعريض المصلحة للخطر.الخاص. إذ أن الضرر قد 

 إضاعتهو  إتلاف المال* في 

واء يتطابقان فكلاهما يؤدي إلى نفس النتيجة فسو  المصطلحان من حيث المعنى يتوافقان
 فالنتيجة واحدة أن المال أصبح في خبر كان.أتلف المال أو تمت إضاعته 

 فإن إضاعة المال قد تكون نتيجة لمجرد الإهمال.

 ة السببيةالعلاق

 ".... تسبب بإهماله الواضح في التي تنص "و  مكرر 119بالراوع لنص المادة 

لمال أو الإتلاف أو إضاعة ا الاختلاسيتضح اليا بأن المشرع يشترط أن تتم السرقة أو 
 أن تكون تلك الأفعال نتيجة حتمية لسلوك الجاني المهمل.و  ناتجة عن الإهمال الواضح

بطبيعة الحال يغلب على الإهمال الواضح أن و  ون الإهمال واضحاكما اشترط النص أن يك
 ، عليه فإنه بانتفاء الإهمال تنتفي الجريمة أيضاو  يكون متعمدا

و ادير بالتذكير هنا أن الإهمال غير مجرم لذاته بمعنى أن الجريمة لا تقوم لمجرد الإهمال أو أن 
فادي اهماله قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لتبرغم و  يوصف الموظف بأنه مهمل فإذا ثبت أن الجاني

 ما يحتاط له فإن الجريمة لا تقوم؛
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ير عتادها ضد السرقة غو  و من قبيل ذلك إذا أهمل المدير المسؤول تأمين معدات المؤسسة
تسبب و  مع ذلك تعرضت المؤسسة للسرقةو  اللازمة التي تمنع وقوع السرقة الاحتياطاتأنه اتخذ 

 سسة إلا أنه قد يسأل مسؤولية تأديبية.بخسارة كبيرة للمؤ 

 الركن المعنوي

را بمجرد الذي يعد متوافو  اريمة الإهمال اريمة عمدية تقوم على الخطأ المتمثل في الإهمال
ما   هذا على عكس، و إن غابت نية الإضرار بالمالو  حدوث الضرر فهي من الجرائم المادية حتى

 انت تشترط قصد الإضرار بالمال العام.التي كو  الملغاة 422كانت تشترطه المادة 

 المسؤوليةو  المتابعة

مكرر من قانون الإاراءات فهي تتطلب تقديم شكوى عن ارائم  06بالراوع لنص المادة 
 . الاختلاس

 03أشهر إلى  06مكرر فهي تعاقب بالحبس من  119بالراوع لنص المادة و  أما العقوبة
 . دج 200000دج إلى  50000الغرامة من و  سنوات

 تعدد الأوصاف

عقوبات " يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا   159تنص المادة 
 قد وقع نتيجة إهماله". الانتزاعكان الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو 

تحديد الوصف الأشد الوااب و  عقوبات 32و في هذه الحالة قد يلجأ إلى نص المادة 
 التطبيق.
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